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الحياة والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة ،ومن  أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من وهبوني

حسانا لهما والدي العزيزين أبي وأمي رحمة الله عليهما  علموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر برا وا 

لى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي الى العقد المتين، من كانوا عونا وسندا لي دائما وأبدا   وا 

لى كل أصدقائي ورفاقي وكل طلبة العلم ،وأخير إلى كل من ساعدني إخواني وأخوات ي وكل أبنائهم ،وا 

لى جميع أفراد الأسرة التربوية في الجزائر الحرة  وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة ،وا 

ن علم ومعرفة الأبية ،ثم إلى كل طالب علم سعى بعلمه ليفيد الإسلام والمسلمين بكل ما أعطاه الله م

 ،إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع ،ونسال الله أن يجعله نبراسا لكل طالب علم .
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م بها الله عز وجل على عبادة، ومما لا شك على أنعالعقل البشري هبة عظيمة إن        
مين أضرورة تلى إورغباته  ،خير كان يركز في سعيه دائما في تحقيق حاجياتهن هذا الأأ

 .واهتماماتهاحياة كريمة، يعتبر السلام والعدل أحد ركائزها 
لقد كانت البشرية في سعي دائما لمناهضة كل قوى الشر التي كانت تتربص بها قصد 

حداث هذه الجرائم سواء كانت جرائم ضد إ  الإنسانية، أوبادتها بكل وسائل القمع والإبادة، وا 
 .جرائم الإبادة حرب، أوجرائم 

قدم المواضيع لأنها سايرت الفرد عبر مختلف العصور، أنسان من يعتبر موضوع حقوق الإ
عبر المراحل التاريخية المتعاقبة  نتهاكاتالانسان لمختلف والظروف نظرا لتعرض حقوق الإ
بها على المستويين الداخلي والدولي،  الاهتماملى إدى أبدرجة مختلفة ومتفاوتة، مما 

 الاقتصاديةو نسان اليوم قضية عالمية بفضل الظروف السياسية حقوق الإ تصبحأف
ن كانت بعد الحرب العالمية إيديولوجية، وكذلك التطور العلمي والتكنولوجي المذهل، بعد والإ

مل في مر الذي ولد بعض الأبسيادتها ،الأ لارتباطهاالثانية محل تحفظ من قبل الدول 
 قل.ليل منها على الأوالتق الانتهاكاتمكانية القضاء على إ
نتحدث عن الدور الكبير  أنتفعيلها،  آلياتنه من الضروري عندما نتحدث عن العدالة و إ

الذي لعبته المنظمات الدولية في تنظيم الوظيفة القضائية على المستوى الدولي وبالضبط 
مم الأ ةشاء محاكم عدل دولية دائمة، كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي في عهد عصبإنعند 

وتحليل  ،سان محل الحمايةنجمع الفقهاء على محاولة لفهم مفهوم حقوق الإأالمتحدة، ولقد 
 اختصاصهوضع ضوابط شرعية يلتزم بها المشرع عند ممارسة  و ،المقصود لهذه الحقوق 

وضع القواعد الإجرامية التي تنظم كيفية تطبيق قواعدها بما يحقق  والعقاب وفيفي التجريم 
فالمفهوم الدولي للحماية الجنائية هو عبارة  ،المنشود بين المصلحة العامة والخاصةالتوازن 

الدولية   عن مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي وضعتها الجماعة
وجدتها الرغبة أن قواعد هذه الحماية أي أنسان، في صورة معاهدة ملزمة لحماية حقوق الإ

 نسانا.إنسان بوصفه مين حقوق الإأجل تأالدولية من  عة الصادقة للجما
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 أهمية الدراسة:-10
 

 وتتبين أهمية الدراسة في موضوع حقوق الإنسان، والتي تكتسي أهمية كبيرة لكون أنها:     
تمس الإنسان مباشرة في حياته ومستقبله، ومن الضروري عند الحديث عنها عن واقع حقوق 

براز مدى فعاليات الإنسان من خلال ما  حققته من التقدم على المستوى العالمي والاقليمي وا 
والمواثيق  والاتفاقياتالحماية الجنائية في تطور حماية حقوق الإنسان من خلال الإعلانات 

الدولية ،مكانة المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان وتدخلها الإنساني في 
حة، والتطرق إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق حالات الحروب والنزاعات المسل

الإنسان والتي من شأنها تعزيز مبادئ العدالة و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ضد 
مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي، كما أنها تتناول موضوع مرتبط بالقضاء 

نائية الدولية كجهاز دولي مميز وحديث الجنائي الدولي المؤقت وصولا إلى المحكمة الج
يشكل آلية غير مسبوقة ،لحماية الإنسان من الجرائم الخطيرة. والتي تتمثل في جرائم الحرب، 

 وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية.
 أهداف الدراسة:-10

 

 :الاتيتهدف الدراسة إلى إبراز جملة من النقاط والتي يمكن إيرادها عن النحو    
  التطرق إلى موضوع حقوق الإنسان في ظل المجتمع الدولي على نحو يوضح واقعها

 عبر الأزمنة المختلفة ومميزاتها وصفاتها وخصائصها.
  حقوق الإنسان وتبيان  الدولية من آليات فعلية لحماية الاتفاقياتإبراز ما تنطوي عليه

 دور الهيئات الدولية في هاته الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
 .الوصول إلى مدى فعالية الآليات الدولية في ترتيب الحماية اللازمة لحقوق الإنسان 

 الدراسة: صعوبات-10
 

 جوهره،حيث  ومتشعب منواسع  الموضوع،تتمثل صعوبات الدراسة كون هذا          
 بها.والبعض الآخر لم يعترف  الدول،حيث أن هذه الحقوق معترف بها من قبل بعض 

 جنائيا.الكبير في بعض الآراء في تحديد الحقوق المحمية  والاختلاف
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    الدراسة:إشكالية -41
شكالية الرئيسية وفقا للإ ،نسانالإيتطرق هذا البحث لدراسة الحماية الجنائية لحقوق      

 التالية:
 في ظل التطورات  نسانحقوق ال القانون الدولي الجنائي في حماية فعالية  مدى ما

  الراهنة؟الدولية 
 

 منهج الدراسة:-10
 

فيما يخص أراء الفقهاء والخلافات حول موضوع  المنهج الوصفي اعتمادثم          
بالكتب والمراجع والرسائل والدراسات والنصوص القانونية  الاستعانةالدراسة وذلك من خلال 

المنهج في هذه الدراسة  اعتمادناالدولية المتعلقة بموضوع الدراسة وكذلك  والاتفاقيات
يم التي تثير إشكاليات متعددة وخاصة بعض المفاه الدراسة،في بعض مسائل  التحليلي

 الدولية. الاتفاقياتبالإضافة لتحليل نصوص 
 أسباب اختيار الموضوع:-10

 خرى موضوعية.أموضوع الدراسة لأسباب ذاتية، و  اختيارسباب أترجع       
 الأسباب الذاتية:-أ

  رغبة الباحث في التوسع والتعرف أكثر على موضوع الحماية الجنائية لحقوق
 نسان.الإ
  توسيع معرفتنا بخصوص المفاهيم المدروسة التي يحتاج فهمها بالصورة الصحيحة

 لى التعمق في دراستها والذي خدم الموضوع.إ
 الأسباب الموضوعية:-ب
 

 نسان.مكانية القانون الدولي الجنائي في الحماية الجنائية لحقوق الإإ 
  علان العالمي لحقوق في الإالتي تنص عليها  الالتزاماتمكانية تنفيذ إمعرفة مدى

والمواثيق والمحاكم الجنائية الدولية، والمنظمات غير الحكومية  والاتفاقياتنسان، الإ
 نسان.مع تزامنها مع الوقت الراهن الذي نجد فيه بعض الدول تنتهك حقوق الإ
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 الدراسات السابقة:-10
 :رسائل الماجستير 
  المضمنة مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان  بعنوان:مذكرة لنيل شهادة الماجستير

خليل، يوسف محمد  الحوسانيللباحث  الدولية،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  في
 .2102: سنة

 

 دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق  :مذكرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان
حث خياطي مختار والتي كانت ملمة لموضوع الدراسة وذلك بالإجابة نسان للباالإ

 على التساؤلات المطروحة والتي ما زالت تطرح.
  وغير الجنائيةالجنائية  بعنوان: الحمايةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام 

الحسين حمد عبد أ للباحثة: غفراننسان في ظل القانون الدولي العام لحقوق الإ
 .2121وسط لسنة :السراي بجامعة الشرق الأ

 البحث: خطة-10
 

لى فصلين إنسان قمنا بتقسيمه ولدراسة هذا الموضوع الحماية الجنائية لحقوق الإ       
مفهوم  ولفالمبحث الأ نسان ويندرج تحته مبحثين الإطار المفاهيمي لحقوق الإ ولالفصل الأ 

 الفصل الثاني ماأ .نسانماهية الحماية الجنائية لحقوق الإ المبحث الثاني، نسانالإ حقوق 
المبحث  مبحثين،وينقسم الى  الإنسان.حقوق لالجنائية  الحماية لياتآلى إمنه فقد أشرنا 

ور المحاكم الجنائية د المبحث الثانيو  ،نسانوسائل الحماية الجنائية لحقوق الإ ولالأ 
 نسان.الإ والمنظمات غير الحكومية في حماية حقوق 

  



 

 

 

 

 

  ::ولولالفصل ال الفصل ال 
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نننسانسالحقوق الإ لحقوق الإ    
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 تمهيد 

ها سايرت الفرد عبر مختلف لأن، يعتبر موضوع حقوق الإنسان من أقدم المواضيع        
عبر المراحل التاريخية نظرا لتعرض حقوق الإنسان لمختلف الإنتهاكات و ، العصور
بدرجة مختلفة ومتفاوتة مما أدى إلى الإهتمام بها على المستويين الداخلي ، المتعاقبة
، فأصبحت حقوق الإنسان اليوم قضية عالمية بفضل الظروف السياسية ،والدولي

 ن كانت عقببعد أ  وكذلك التطور العلمي والتكنولوجي المذهل، والإيديولوجية والاقتصادية
الأمر الذي ولد .من قبل الدول لإرتباطها بسيادتها محل تحفظ ، الحرب العالمية الثانية 

 .التقليل منها على الأقل وأ الانتهاكاتبعض الأمل في إمكانية القضاء على 
 



 

 

  ::الأولالأول  المبحثالمبحث
نساننسانمفهوم حقوق ال مفهوم حقوق ال    
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 المبحث الأول: مفهوم حقوق الإنسان.
إن حقوق الإنسان تتميز بإقرار المجتمع الدولي، أن للإنسان كرامة أصيلة وحقوق         

 والسلام في العالم.متساوية تشكل أساس العدل والحرية 
 المطلب الأول: تعريف حقوق الإنسان.

يُعرَّفُ الحق بـأنه: "رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص ـ 
 ،على سبيل الانفراد والاستئثار ـ التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص أخر

يحميه، فتلك السلطات التي يعترف ولا يمكن الحديث عن الحق بدون ربطه بالقانون الذي 
وهي تقابل الواجبات الكثيرة التي  ،بها القانون تحقيقا للمصالح المشروعة للأفراد تسمى حقوقا

  1.يفرضها القانون 
لا تعتبر حقوقا  ،كما أن الحريات العامة أو ما تسميه غالبية الفقه بالحقوق العامة

حقوق من وجود رابطة قانونية تخول مكنة بالمعنى الصحيح لأنها لا تفترض ما تفرضه ال
على الرغم من أن تعريف الحق بأنه استئثار شخص معين بقيم معينة  ،تسلط واقتضاء الحق

وفي هذا الإطار، فقد ميز جانب من الفقه  ،لا يؤدي إلى نفي صفة الحق عن الحرية العامة
ى جانب أخر إلى بين الحقوق الخاصة والحرية العامة، وبين الحق والرخصة، كما سع

 2.المقاربة بين الحريات العامة وحقوق الإنسان
تعتبر حقوق الإنسان حجر الأساس لإقامة المجتمع المتحضر، ويعد توفير و          

ضمانات لحمايتها عماد الحكم العادل، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وقد نشأت 
تنتقل ل الداخلية، حيث بدأت مع بداية القرن العشرين.فكرة حقوق الإنسان وتطورت في النظم 

تدخل في أطر نظام القانون الدولي. وقد كانت الحرب العالمية عبر مراحل إلى آفاق واسعة و 
 3الدولي بها. واعتراف المجتمعالثانية حافزا أساسيا في تدوين حقوق الإنسان وتقنينها، 

                                                           
 .91، ص 9111حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .494-494محمود عاطف البنا، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص ص  2
 .00 ص، 9001 الجزائر،الخلدونية،  الدولي، دارفي القانون  الإنسانحقوق العشاوي، عبد العزيز  3
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عرفها الدكتور إبراهيم علي بدوي فظهرت عدة تعاريف لحقوق الإنسان، ومنها ما 
واللصيقة به، وذلك  اللازمةإن الإنسان كونه بشرا فإنه يتمتع بمجموعة من الحقوق "الشيخ: 
 أو الاجتماعيالنظر عن جنسيته أو جنسه أو ديانته، أو أصله القومي، أو وضعه  بغض

 "1.الاقتصادي
الشخصية المعترف بها دراسة الحقوق "ويعرف ايف ماديو حقوق الإنسان على أنها 

وطنيا ودوليا، والتي في ظل حضارة معينة تتضمن الجمع مع تأكيد الكرامة الإنسانية 
 "وحمايتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.

وهي حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم، أو نوع 
. آخروضع  أيقي، أو لونهم أو دينهم أو لغتهم، أو جنسهم أو أصلهم الوطني أو العر 

بمعنى أخر أنه لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة، وبدون 
تمييز وهذه الحقوق هي حقوق غير قابلة للتجزئة بأي شكل من الأشكال. إذ أننا نكون أمام 

. بعبارة أخرى لا يكفي للدولة آخرفال حق حق وا غ احترامحقوق مترابطة ومتشابكة، لا يكفي 
، وحقوق والاقتصادية الاجتماعيةأن تقر بالحقوق المدنية والسياسية، وتغفل عن الحقوق 

الإنسان تمارس بالتساوي بدون أي تمييز بين جميع البشر، حيث تم إقرار هذا المبدأ في 
مؤتمر فيينا لحقوق . كما تم تضمينه في 9141الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

أنه من واجب الدول أن تحمي جميع  ":. حينما أشار بصريح العبارة9111 الإنسان عام
أو  الاقتصاديةحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو 

 2".، أو الثقافيةالاجتماعية
الديانات السماوية مت . إذ ساهةتاريخي تطوراتإن ثقافة حقوق الإنسان أتت نتيجة 

 .تكريسهافي المتعاقبة الحضارات الإنسانية الثلاثة، و 

                                                           
صوت مجلة  ئ في ظل القانون الدولي الاتفاقي،النظام القانوني لحقوق الانسان في حالات الطوار  نادية، عبد المالك أية 1

 .50ص، 9094، 9، العدد9القانون، جامعة خميس مليانة الجزائر، المجلد
، 9، العدد 94مجلة المفكر، المجلد  ،الإنسانالدولية في مجال حقوق  التطورات يوسف علي،، عبد الله زايدزايد علي  2

  .999، ص 9090
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منذ  ويُعد الاهتمام بحقوق الإنسان من أهم التطورات التي حدثت في القانون الدولي
الأفراد على  نهاية الحرب العالمية الثانية هذا الاهتمام هو انعكاس لظاهرة أوسع هي اهتمام

وخصوصا عندما تكون تلك  التي يتلقاها الإنسان في الدول الأخرى، الساحة الدولية بالمعاملة
البشرية قد تعارفت عليها على الرغم من  المعاملة أقل من الحد الأدنى للمعاملة التي يبدو أن

سعت الدول بعد الحرب العالمية  .الاتفاقيات الدولية أن هذه المعايير لم تحدد بشكل كلي في
حقوق الإنسان وكرامته في العيش حياة كريمة  دولي من أجل حفظ الثانية إلى إيجاد اتفاق

توجت تلك المساعي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  بعيدة عن الإهانة والإذلال، وقد
وبعد إصدار هذا  9141ديسمبر  90العامة للأمم المتحدة في  الذي اعتمدته الجمعية
هود من أجل تحويل المبادئ التي جاءت في المتحدة إلى تكثيف الج الإعلان اتجهت الأمم

أحكام معاهدات دولية تفرض التزامات على الدول المصدقة على هذه  الإعلان إلى
 1.المعاهدات

تعريف لحقوق الانسان خلال مناقشة مشروع ميثاق الامم ووضع تحديد  تعذروقد 
مواكبة التعريف  عدمالمتحدة ولم يحصل اتفاق على ذلك، وكان التبرير المقدم هو امكانية 

 2الأعضاء.الذي قد يقترح حينها للتطورات المستقبلية ولخصوصيات واتجاهات الدول 
هو و ومما يذكر بصدد تطور مفهوم حقوق الإنسان وارتباطه بالإيديولوجيات المختلفة، 

حيث سعت الرأسمالية والاشتراكية وحركات التبشير  ،أوبندرا باكسي الدكتورما أشار إليه 
وغيرها من التيارات الفكرية والاستعمارية خاصة في أوروبا والدول الغربية، في تصوير 

 3.تها ومصالحها وأطماعها وتحيزاتهاربط حقوق الانسان بتصوراتمفاهيم متناقضة 
 
 

                                                           
 .91، ص 9094نجم عبود سامر السامرائي، مبادئ حقوق الإنسان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1
بشار رشيد، حماية حقوق الانسان بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مجلة الحقوق والعلوم  2

 .9140، ص 9099، 9، العدد90الانسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة، الجلفة، المجلد 
، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 9فرج، ط، ترجمة محمد علي 1أوبندرا باكسي، مستقبل حقوق الإنسان، ط 3

 . 995-995، ص ص 9094
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 المطلب الثاني: تصنيفات حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان، وتطوير القانون الدولي بهذا المجال، فقد  عنتطور الحديث "ومع 

تصنف في ثلاث مجموعات تسمى كل منها جيلًا، بحيث تعتبر  أصبحت حقوق الإنسان
والسياسية هي الجيل الأول، فيما تعتبر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  الحقوق المدنية

 .1"ً مثل البيئة والتنمية والسلم وغيرها جيلًا ثالثا جيلًا ثانياً، وتعتبر الحقوق التضامنية والثقافية
هذا التقسيم هو التشيكي كاريل فاساك وكان ذلك في مقالة له  اقترحويذكر أن أول من 

الدخول في تفاصيل هذه  . وقبل2ستراسبورغمن المعهد الدولي لحقوق الإنسان في 
، هو من الأهمية. وهو أن هذا التقسيم لابد من الإشارة إلى أمر على قدر كبير التصنيفات،

لا  الأجيال،، وعندما نتحدث على هاته حقوق الإنسان متداخلة ومترابطة تقسيم منهجي لأن
لى أو أسمى من أو أن هذه الحقوق، هي أع الحقوق،بين هذه  تراتبية فيمايعني أن هناك 

  حيث القيمة، ولا من حيث الزمن. ، لا منالحقوق التي دونها
 الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةع الأول: الجيل الأول الفر 

هذا الجيل هو مجموعة من الحقوق، تنطوي تحت هذا العنوان. وتعرف هذه الحقوق 
بها في مواجهة الدولة. التي تملك فقط  الاحتجاجبأنها حقوق سلبية وهي التي يمكن للفرد 

سلطة وضع الضوابط الخاصة لمباشرة هذه الحقوق. بمعنى أخر أن الحقوق المدنية 
والسياسية، هي مجموعة الحقوق المعنية بحماية الفرد من تجاوزات السلطة، وبما أنها تتعلق 

 الانتقال، وحرية بالفرد، فهي توصف على أنها حقوق فردية وشخصية، مثل الحق في الحياة
 والتعبير، إلى غير ذلك من الحريات.

وتسمى أيضا بالحريات الأساسية، وكما تسمى بالحريات المثالية، وهذه الحقوق نتجت 
بالحقوق ذات الطبيعة الفردية وذات الطبيعة  اهتمتونشأت في بيئة الرأسمالية، حيث 

 الشخصية.
                                                           

 .45، ص 9094، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 9وليم نجيب نصار، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، ط 1 
2 Karel Vasak, Revisiter la troisième génération des droit de l'homme avant leur codification, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Csta Rica, 1977, p 1650.  
 https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12244.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12244.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12244.pdf
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مواد إلى  01القانون الدولي من خلال بها في  والاعترافهذه الحقوق،  اعتمادوقد تم 
ولاحقا في العهد الدولي الخاص  9141في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة:  99

 9155.1بالحقوق المدنية والسياسية سنة 
 والثقافية: والاجتماعية الاقتصاديةالفرع الثاني: الجيل الثاني الخاص بالحقوق 

هذا الجيل الثاني من الحقوق يختلف عن الجيل السابق، إذ تتطلب حقوق هذا الجيل 
شباعه بتلك الحقوق المدنية ال امتناعليس فقط مجرد  دولة عن عرقلة ممارسة الإنسان وا 

والثقافية، هنا الدولة  والاجتماعية الاقتصاديةوالسياسية، لكن عندما نتحدث عن الحقوق 
جوبا وبشكل إيجابي على نحو يضمن كفالة تلك الحقوق، وبمعنى تصبح ملزمة أن تتدخل و 

آخر يجب على الدولة ألا تقف على الحياد، بل يجب عليها أن تتدخل بطريقة إيجابية في 
 اتجاه ضمان تحقيق تلك الحقوق.

والثقافية الذي يميزها عن الحقوق السياسية والمدنية،  والاجتماعية الاقتصادية فالحقوق 
المدنية والسياسية الدولة فيها لا يطلب منها شيء، أي لا يطلب منها أن تضمن أن الحقوق 

تلك الحقوق، لأن الشخص هو الذي يبادر في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، بالمقابل 
والثقافية، هنا يطلب من الدولة أن تتدخل  والاجتماعية الاقتصاديةعندما نتحدث عن الحقوق 

 لضمانها وتحقيقها.تدخلا إيجابيا كافيا 
 والاجتماعية الاقتصاديةوالفلسفة التي كانت وراء ظهور هذه المنظومة من الحقوق 

وعليه فإن الجيل الثاني من  اجتماعية اشتراكيةوالثقافية على خلاف الجيل الأول، هي فلسفة 
 2الحقوق هي حقوق جماعية خلافا للجيل الأول التي هي حقوق شخصية وفردية.

وتعمل على ضمان ظروف ومعاملة  المساواة،وهذه الحقوق تتعلق عموما بمبدأ 
على مبدأ المساواة وهذه الحقوق تنتمي  ةمؤطر فهذه الحقوق  المختلفة،متكافئة لفئات المجتمع 

ومجال ثقافي، وتشمل الحق في  اجتماعي، مجال اقتصاديمجال  مجالات:إلى ثلاثة 

                                                           
    .14-15صص المرجع السابق،  العشاوي،عبد العزيز  1
 .101المرجع السابق، ص  أوبندرا باكسي، 2 
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كن بالنسبة للفقراء والطبقة الكادحة، والحق في الضمان الحصول على الرعاية الصحية والس
 .1وا عانات العاطلين عن العمل الاجتماعي

 المواد:وقد تم تضمين هذه الحقوق أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 
 والاجتماعية الاقتصاديةفي العهد الدولي الخاص بالحقوق  منه، وكذلك 94إلى  99

 والثقافية.
 :ثالث: الجيل الثالث الخاص بحقوق التضامنالفرع ال
والثقافية لا  إذا كانت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية        

، فان 9155الدوليين لسنة  تطرح مشكلة باعتبارها حقوقا كلاسيكية متفق عليها منذ العهدين
ضمن المنظومة الحالية لحقوق  التضامن ضمان مكانة أساسية للحقوق الجماعية وحقوق 

المختصين في القانون الدولي لحقوق الانسان لانعكاساته  الانسان يشكل هاجسا حقيقا لدى
     .2السلم والأمن الدوليين الايجابية على تعزيز

وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الجديدة، أو الحقوق المبرمجة، أو الحقوق الجماعية، 
والذي يميز هذه المجموعة الثالثة من الحقوق التي هي حقوق التضامن عن المجموعتين 

 الجماعة، وليسالثاني، أنها حقوق متعلقة بالشعب، أو  الأول، والجيلالسابقتين، الجيل 
 الفرد.

لنظري الذي يوصل لهذا النوع من الحقوق ، هو ما يسمى بالبعد والأساس الفكري وا
في الزمن القادم ، فهو  امتدادهالإنساني الذي هو بعد تضامني الذي ينظر إلى الإنسان على 

لا يفكر فقط بأنانية في اللحظة التي يعيش فيها فقط ، بل يفكر في الأجيال القادمة ، ولا 
، الدول،  الاجتماعيةر جهود كل الفاعلين في اللعبة يمكن تحقيق هذه الحقوق إلا بتظاف

الأفراد، الكيانات  العامة والخاصة والمجتمع الدولي ، أي أن البعد الإنساني تتم ترجمته في 
أن المسؤولية على هذه الحقوق هي مسؤولية جماعية ،الفرد كفرد فهو مسؤول ولا يعفى عن 

                                                           
1 Karel Vasak, Op, cit, p 1655. 

جلة حقوق الانسان والحريات العامة، كلية الحقوق انون الدولي المفهوم والتصنيف، مفؤاد أعلوان، حقوق الإنسان في الق 2 
 .9 ، ص9091، 9، العدد 4والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، المجلد 
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لهذا في الدول تتدخل بما تملكه من سلطات ومن المسؤولية، كما أن الدولة مسؤولة أيضا ، و 
إمكانيات للحفاظ على هذه الحقوق ، وهي حقوق التضامن ، وهذا التدخل يكون بشكل 

حق من هذه الحقوق التي تنتمي  بانتهاكإيجابي لضمانها وعدم الإضرار بها ، فإذا قام فرد 
من ذلك وهذا الأمر لا  إلى جيل التضامن على الدولة أن تضرب على يديه بقوة، وتمنعه

يقف عند حدود الدولة الوطنية بل يصل حتى إلى الكيانات الدولية عند الحديث عن منظمة 
ذا رأت  وسلوكا غير  انحرافاالأمم المتحدة ، كمنظمة عالمية فإنها تتعاون فيما بينها، وا 

 الوطنية. ، في هذا المجال فإنها تتدخل لحماية الحقوق وتتجاوز حق السيادة للدولمقبول
ونذكر على سبيل المثال إذا وقعت كارثة بيئية في بلد من البلدان، فإن الدول تهب 

والإغاثة كأن يكون هناك حريق، أو أن يكون هناك فيضان، أو زلزال  ،للمساعدة، والتعاون 
 الخ….... أو بركان

عرضوا فهنا كل الدول عليها أن تقوم بواجب الدعم، والمساندة لحماية البشر الذين ت
وحقوق التضامن هي  لتلك الكارثة، بغض النظر عن مدى العلاقات السياسية بين الدول.

تضامن الأفراد فيما بينهم، تضامن الأفراد مع الدولة، وتضامن الدولة مع الأفراد، وتضامن 
 انتهكتالدول مع بعضها البعض، وتضامن الدول الأخرى مع شعوب دولة أخرى، إذا 

تعد ضرورة لتأسيس قانون دولي  البشرية، وهيحقوق تعني المجموعة حقوقها لأن هذه ال
حق  ويتضمن هذا الجيل مجموعة واسعة من الحقوق نذكر منها ما يلي: لصالح الإنسان.

لحق في ا، والاقتصادية الاجتماعيةحق التنمية المفاوضة الجماعية، حق تقرير المصير، 
ق في الحوحقوق التواصل،  الاتصالالحق في صحية، الحق في الموارد الطبيعية، بيئة 

 .1والإنصاف بين الأجيال الاستدامةالحق في المشاركة في التراث الثقافي، 
 9149 سنة:إعلان ستوكهولم للبيئة في  وقد ذكرت هذه الحقوق في عدة وثائق منها:

البيئة والتنمية  بشأنا علان ريو و  الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية.
 9119.2 سنة:

                                                           

 .90فؤاد أعلوان، المرجع السابق، ص  1 
الجزائر،  والنشر والتوزيع، للدارساتكوم  اكسيا، 9ج الانسان،الطاهر بن خرف الله، مدخل الى الحريات العامة وحقوق  2 

  .19، ص 9004
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 .المطلب الثالث: مصادر حقوق الإنسان
، احتياطيةوهي مصادر رئيسية ومصادر  ؛إلى نوعينمصادر حقوق الانسان تنقسم 

عندما نتحدث عن المصادر الرئيسية فهذه بدورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع من المصادر: هي 
 الديني.المصدر الدولي، والمصدر الوطني، والمصدر 

 الفرع الأول: المصادر الرئيسية.
أيضا تنقسم إلى نوعين وهما المصادر العالمية  وهي أولا: مصادر حقوق الإنسان الدولية:

 والمصادر الإقليمية.
ونقصد به المواثيق الدولية العالمية سواء من حيث المنشأ أو من  العالمية: المصادر-1

 حيث التطبيق وهذه المواثيق تنقسم بدورها إلى نوعين وهي مواثيق عامة ومواثيق خاصة.
 أ: المواثيق العامة:

مع التسليم بالمكانة المهمة للعرف في تكوين قواعد القانون "و  ،الاتفاقيات الدولية وهي
حيث جاءت أغلب قواعد هذا القانون عرفية ، إلا أنه في مجال القانون الدولي الدولي العام 

لحقوق الإنسان نجد هذا الدور قد تراجع أمام الاتفاقيات الدولية التي كان لها الأسبقية في 
تكوين هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام ، والسبب يعود إلى طبيعة العرف الذي 

يء وصعوبة التحقق من وجوده ، مما أفسح المجال للاتفاقيات يتصف بالغموض وبالبط
الدولية التي كانت الصيغة الأنسب في مجال حقوق الإنسان بوضع نصوص قانونية واضحة 
تستطيع أن تواكب التطورات التي شهدها المجتمع الدولي وبالتالي تكفل الحماية القانونية 

الدولي ، كما عدت الصيغة الأكثر قبولًا من الدولية لحقوق الإنسان بشكل أسرع من العرف 
جانب الدول لتقييد سيادتها في مجال حقوق الإنسان الذي هو شأن داخلي لا تقبل التدخل 

        1".فيه
فهي المواثيق التي تتضمن جل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي 

 ن ويدخل في هذه المواثيق:لحقوق الإنسان، أي أنها شرعية العامة بحقوق الإنسا

                                                           
كلية الحقوق، جامعة نغم اسحق زيا، دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، أطروحة دكتوراه،  1

 .91، ص 9000الموصل، العراق، 
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. هو نموذج من المواثيق العامة الذي يعتبر مصدرا 9140ميثاق الأمم المتحدة لسنة: -
 رئيسيا دوليا عالميا.

 .95/99/9155العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية المعتمد في :-
 .95/99/9155والثقافية المعتمد فيٍ: والاجتماعية الاقتصاديةالعهد الدولي للحقوق -

جاءا لتفصيل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  وهذين العهدين
مثل الحق في الحياة والأمن والسلامة الجسدية وتحقيق المساواة، وكفالة الحريات الأساسية 

الخ. …...مثل حرية الرأي والتعبير والفكر وحرية المعتقد وحرية التنقل والتجمع والإقامة
المشاركة في تدبير الشؤون الجنسية، وفي إنشاء أسرة والحرية في  اكتسابة في والحري
 العامة.

وكذلك جاء هذان العهدان لتفصيل الحقوق والمبادئ الأساسية ذات الصلة بالمجالات 
 الاجتماعيوالثقافية، مثل الحق في الملكية والحق في الضمان  والاجتماعية الاقتصادية

النقابي والحق في الصحة والحق في التربية  والانتماءوالحق في التنمية والحق في العمل 
 .1والتعليم

 ب: المواثيق الخاصة:
وهي تختص بإنسان معين كالمرأة والطفل والشيخ المعوق والمتخلف عقليا           
الخ. أي أنها تهتم بحماية بعض الفئات الاجتماعية الهشة، كما أنها تختص  ….واللاجئ

الخ. وتسري في  ….أيضا بحق محدد مثل اتفاقات العمل، ومنع الرق، والسخرية والتعذيب
الحقوق الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية، أو النزاعات  كاتفاقياتحالات محددة 

خاصة بهذا النوع من النزاعات، وهي تندرج في  اتفاقياتد المسلحة الأهلية إذ أننا نج
 المصدر الدولي العالمي.

ويشمل مواثيق حقوق الإنسان في المنظمات الدولية الإقليمية،  الدولي الإقليمي: المصدر-2
أو المواثيق التي تطبق تطبيقا إقليميا، مثل مواثيق حقوق الإنسان لدول مجلس أوروبا 

                                                           

 .90فؤاد أعلوان، المرجع السابق، ص  1 
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الإفريقي، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون  والاتحادومنظمة الدول الأمريكية، 
 1الإسلامي.

شمل كل من الدستور لأنه هو الوثيقة الأساسية والأسمى ي الرئيسي الوطني: المصدر-ثانيا
في كل بلد من البلدان، فهو يتضمن الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور ويكفلها ويجب 

، ثم تليه التشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الإنسان احترامهاعلى الدولة 
 2نسان.المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإ

وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الدين لا يعتبر مصدرا أساسيا  المصدر الرئيسي الديني:-ثالثا
لحقوق الإنسان، إلا في الدول الإسلامية، التي تعتبر الشريعة الإسلامية، مصدرا رئيسيا 
، دستوريا وتشريعيا، بمعنى أن الدول التي لا تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر رئيسيا للتشريع

فلا يعتبر الدين حينئذ مصدرا رئيسيا عندها لحقوق الإنسان، وهذه المصادر الرئيسية الثلاثة 
 3متوافق لحماية حقوق الإنسان. اتجاهتكمل بعضها البعض في 

فالمصدر الدولي العالمي والإقليمي يضع القواعد العامة والخاصة، للتعامل مع الإنسان 
وكفالة حقوقه وحمايتها بواسطة حكومات الدول ذاتها، عن طريق إرضائها بهذه المواثيق التي 

تشريعا وطنيا على قدم  باعتبارهاتوقعها وتصادق عليها، وعندئذ تطبقها السلطات الوطنية 
 .4ع القوانين الوطنيةالمساواة م

كما يدعم المصدر الوطني حماية حقوق الإنسان في البلاد عندما تتضمن الدساتير 
، وغيرها الجنائية والمدنيةتترجمها التشريعات الوطنية  الحقوقيون نصوصا تكفل هذه 

 بنصوص واضحة صريحة لحماية حقوق الإنسان.

                                                           
 ،والتوزيع، الجزائرالخلدونية للنشر  المفقود دارالحقيقة الدستورية الواقع  الجزائر بينحقوق الانسان في  شطبا،كمال  1

 .959، ص9000
 .9115ديسمبر91في  ، المؤرخ45 الرسمية، العددفي الجريدة  ، المنشور9115نوفمبر 91دستور 2
 .909، ص9090، 9الاردن، ط والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الانسان،القانون الدولي لحقوق  الخزرجي،عروبة جبار  3
 .10نغم اسحق زيا، المرجع السابق، ص  4
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 استلهامق الإنسان بالحرص على ويساهم القضاء العادل في الحماية القانونية لحقو 
روح الدستور، ومنطق الحقوق الإنسانية في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ثم تأتي آيات 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تكرم الإنسان وترفع قدره، وتصون حقوقه لتكون 

مية التي تعتبر الشريعة قانونها أساسا دستوريا، وتشريعيا أمام القاضي في الدول الإسلا
 الأساسي.

 :الاحتياطيةالفرع الثاني: المصادر 
 سيتم التطرق إلى ثلاثة مستويات وهي: الاحتياطيةفي المصادر 

 .الإعلانات الدولية 
 .أحكام وقرارات المحاكم واللجان الدولية 
 .الدين 

 أولا: الإعلانات الدولية:
تتمثل أساسا وبدرجة كبيرة في الإعلانات الدولية التي لا  الاحتياطيةالمصالح         

والمعاهدات الدولية، وهي داعمة للمنظومة  الاتفاقياتتكتسب الصفة القانونية الملزمة، مثل 
الحقوقية، وفي هذا الصدد أصدرت الأمم المتحدة العديد من الإعلانات، رغم ما يثار من 

لإلزامية لكن لها قيمة معنوية، وأدبية، وتوجيهية، خلاف حول قيمتها القانونية، وقيمتها ا
 وأخلاقية للدول، وللمنظمات الدولية في إقرار الحقوق وحمايتها ونذكر منها ما يلي:

  :9141الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة. 
  9150للبلدان والشعوب المستعمرة سنة:  الاستقلالإعلان منح. 
  :9101إعلان حقوق الطفل سنة. 
  :9149الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا سنة. 

 ثانيا: أحكام وقرارات المحاكم واللجان الدولية:
تلك الأحكام والقرارات التي تصدر من المحاكم  الاحتياطيةوتدخل في المصادر          

في ستراسبورغ  الدولية المختصة في حقوق الإنسان، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
 لحماية حقوق الإنسان. احتياطياكما تعتبر هذه القرارات، والأحكام مصدرا  سا،بفرن
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اللجان الدولية المختصة  الاحتياطيةمما يدخل في هذا الباب أيضا ضمن المصادر          
بحماية حقوق الإنسان، كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة من العهد الدولي للحقوق 

ومقرها نيويورك وجنيف، فكل ما يصدر عن هذه اللجان الدولية يندرج في  المدنية والسياسية،
 لحقوق الإنسان. الاحتياطيةالمصادر 
بالإضافة إلى ما يصدر من قرارات عن هيئات الأمم المتحدة المختصة بمسائل         

حقوق الإنسان سواء تلك التي تصدر عن الجمعية العامة، أو مجلس الأمن، أو المجلس 
، وغيرها من المنظمات المتخصصة، فكل هذه الأصناف الثلاثة والاجتماعي، الاقتصادي

 الدولية. الاحتياطيةتعتبر من ضمن المصادر 
 ثالثا: الدين:

إذا كان الدين يعتبر مصدرا أساسيا بالنسبة للدول التي تعتبر الشريعة مصدرا أساسيا،     
الوسائل  استنفاذأخر إلا بعد  ة الإسلامية، أو دينالكن بالنسبة للدول التي لا تلجأ إلى الشريع

ساندا للمنظومة الحقوقية ولا يعتبر مالتشريعية المقررة في المؤسسات فإن الدين يعتبر دائما 
 1داعم. احتياطيمصدرا أساسيا أو رئيسيا بل يكون مجرد مصدر 

، في نصوص صريحة واضحة وردت في القرآن والسنة، وكفلت الشريعة الإسلاميةقد 
مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغيَرِ نَفْسٍ أوْ فَسَادٍ "أنه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فالقرآن الكريم يبين 

 .91المائدة ". في الَأرَّضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَاً ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمْا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَاً 
ضمنت أحكام الشريعة حق العدل  ماك .وأرسى القرآن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر

ذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ".إلى جانب الحياة والمساواة وا الَأمَانَاتِ إلى أهَْلِها، وَا  إنَّ اَلله يَأمُركُم أَنْ تؤدُّ
يا أيُّها الذينَ آمَنَوا كُونُوا قَوَّامِينَ [ :ويقول تعالى [10النساء ". النَّاسِ أنْ تَحّكُموا بِالعدل

 910.2النساء ". بِالقْسطِ شُهَدَاء لِله ولو عَلى أنفُسِكُم أو الوالِدَين والأقَرْبين
 

                                                           
 .910-990ينظر في استغلال حركات التبشير لمسألة حقوق الإنسان: أوبندرا باكسي، المرجع السابق، ص  1
الهيئة العلمية الموسوعة القانونية المتخصصة، القانون الدولي، المجلد الثالث، حقوق الإنسان، ، محمد عزيز شكري  2

 .940، ص 9094والثقافية، سوريا، 



 

 

  ::الثاني الثاني   المبحثالمبحث
  ماهية الحماية الجنائيةماهية الحماية الجنائية

 لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان
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 الإنسان.المبحث الثاني: ماهية الحماية الجنائية لحقوق 
تعد الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذات أهمية بالغة للحفاظ على حقوق الإنسان 

سواء كانت في زمن السلم أو في زمن الحرب أو عليه كان من الضروري على  المختلفة،
تعنى جميعها  الإنسان،دولية نتج عنها قوانين دولية لحقوق  اتفاقياتالمجتمع الدولي إبرام 

بحماية حقوق الإنسان، في جميع المجالات وفي كل الظروف وانطلاق من هنا سوف يتم 
 1ائية وأنواعها وشروط الحماية الجنائية ووسائلها.التطرق إلى تعريف الحماية الجن

 المطلب الأول: تعريف الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: 
والأضرار  الانتهاكاتمن كل  اتتمثل الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في حمايته        

قامةأو من السلطة العامة  به،التي قد تلحق  ومن  التمييز،المساواة والعدل وعدم  للدولة، وا 
 أجل الحفاظ على حقوق الإنسان ظهرت في صورة معاهدات دولية:

 الفرع الأول: تعريف الحماية الجنائية لغة:
 الأصلوهو في  والجرم اللغة الذنبتعرف الجنائية لغة نسبة إلى جناية، والجناية في 

 الأصليحدث ويكسب وهي في  أي الشر،وهي ما تجني من  جناية، والجنايات جمع جنى،
 خص بما يحرم غيره. أنه إلاشرا وهو عام  جنى عليهمصدر 
الجنائية ولذا ينبغي بيان كل لفظة منها  الحمايةعبارة مركبة من الكلمات  الجنائية:الحماية 

لغة من الفعل حمى فيقال حمد شيء فلانه حمي وحماية منعه ودفع عنه ويقال  :حديعلى 
يرتكز التجاوب مع من يحميه أو  احتياط الحماية:و وحماه الشيء. الشيءحمى من الحماية 

ما يحميه وبناظر عموما واجبا لما يؤمنه على وقاية شخص أو مال عند المخاطرة وضمان 
تدل كذلك على عمل الحماية ونظامها  مالية. أمنه وسلامته عن طريق وسائل قانونية أو

 2( ومرادفها الوقاية)تدبير، نظامعلى حد سواء 

                                                           

  .822الصفحة .82/10/8182النشر  ، تاريخ10عدد، ال6 والاقتصادية، المجلدالقانونية  البحوثمجلة  محمد، يشر والب1 
مذكرة ، 8110فيفري 82المؤرخ في  10-10البشرية في ظل القانون  للأعضاءالحماية الجنائية هامل، فوزية  2 

 ،8108 باتنة،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر،  العقاب، كليةعلم الاجرام وعلم  تخصصماجستير، 
 .06ص
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جنى الذنب عليه جناية أي جره  جنى،إلى الجناية المأخوذة من الفعل  نسبة :الجنائية
الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو  الجنائيةوالجنايات تعني 

ن جنى عليه  جريرةالقصاص في الدنيا والآخرة ويقام جنى فلان على نفسه إذا جر   وجاني:وا 
 عليه جناية. ادعى

ما يكلفه القانون الجنائي بشقيه )قانون  عرفت )بأنهافقد  ية الجنائية فقهيا:أما الحما
جراءات لحماية مختلف حقوق الإنسان عن  وقانون الإجراءاتالعقوبات  الجنائية( من قواعد وا 

 عليها(. وانتهاك اعتداءطريق ما يقرره من عقوبات في حالة وقوع ثمة 
 :صطلاحااتعريف الحماية الجنائية  الثاني:الفرع 

فهي تعني القواعد القانونية المتصفة بالعمومية  صطلاحااأما تعريف الحماية الجنائية 
 الإنسانوالتجريد والتي وضعتها الجماعة الدولية في صورة معاهدات ملزمة ،وشارعة لحقوق حقوق 

المحكوم من عدوان السلطة العامة في حدها الأدنى، والتي تمثل القاسم المشترك بين بني البشر 
قواعد هذه الحماية  أنورقابة دولية خاصة ، كما  إشرافمن المساواة وعدم التمييز، تحت  إطارفي 

نسانيته إبب ، وبس إنسانانسان بوصفه الرغبة الصادقة للجماعة الدولية في حماية حقوق الإ أوجدتها
قواعد قانونية  لها قوة الإلزام من ناحية   متضمنةفي صورة معاهدات دولية  إصدارهافاتفقت على 

من  كإنسانسان نالإ لصالحصالحة للتطبيق على كافة  الوقائع التي تمس الحقوق المحمية بها 
 ناحية اخرى .

تأثيرا على حياة الإنسان  وأخترها همهاالقانونية، وأ كما تعتبر الحماية الجنائية أحد أنواع الحماية 
تتمثل  حمائيوحرياته، ووسيلتها في ذلك القانون الجنائي، لذلك فوظيفة القانون الجنائي إذن وظيفة 

تبلغ من  التيعدم الاكتفاء بالحماية بموجب فروع القانون الأخرى  والمصالحون بحماية القيم 
وفيما يتعلق بتعريف الحماية الجنائية قانونا فقد خلت التشريعات القانونية  الحق. ما يبررالأهمية 

 1تعريفها.في 
فلم يعرف القضاء الحماية الجنائية طبقا لما أطلعنا عليه من  قضاءان:أما الحماية الجنائية 

 قرارات تاركا ذلك إلى الفقه.
 

                                                           

 .06ذكره، صالمرجع سابق  هامل،فوزية  1 
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  المطلب الثاني: تصنيفات الحماية الجنائية:
إن القانون الجنائي بفرعيه يعرف إلى إحداث توازن بين حماية المصلحة العامة، التي          

تمس كيان الدولة أو المجتمع ، وبين حماية الحقوق والحريات والمصالح الخاصة بالأفراد ، ويبدو 
ها ذلك واضحا في قانون العقوبات الذي يفرض أنماطا من السلوك و يرتب  عقوبات على مخالفت

،كما يتجلى هذا المعنى أيضا في قانون الإجراءات الجنائية بما ينظمه من قواعد إجرائية تمس 
قرار حق الدولة في العقاب، ومن خلال التواتر  حقوق وحريات المواطنين في سبيل كشف الحقيقة وا 

الجنائي لا  الذي يقيمه القانون الجنائي بفرعيه بين المصلحة العامة والحقوق والحريات فإن المشرع
 1يتوانى عن حماية هذه الحقوق والحريات بثلاثة أساليب.

الحماية الجنائية للحقوق والحريات من خلال تجريم أفعال  :الأسلوب الأول الأول:الفرع 
أو  الجسم،أو الحق في سلامة  الحياة،مثل المساس بالحق في  عليها،المساس بها والمعاقبة 

الخ وتنطوي هذه الحماية الجنائية في ذات الوقت …وصيةالحق في الحرية الشخصية والخص
 من المساس بالحقوق والحريات. به، أوعلى حماية النظام العام الذي يتأذى من المساس 

أن تتم الحماية الجنائية للحقوق والحريات من خلال التوازن  :الثانيالأسلوب  الثاني:لفرع ا
فيما بينها من ناحية وبين المصلحة العامة من ناحية اخرى فلا يجوز أن تكون حماية 

، حرية التعبيرالمصلحة العامة أو حماية حقوق الغير وسيلة للعصر بالحقوق والحريات مثل 
السلطات العامة، وحق  وحق مخاطبةلنقد، وحق نشر الأخبار وحرية البحث العلمي وحق ا

التوازن بين الحقوق والحريات المحمية يحدد سلطة المشرع الجنائي في التجريم  الدفاع.
والعقاب ، مثال ذلك أن تجريم المساس بالحق في الثقة والاعتبار لا يجوز أن يمس حرية 

ام الحق في العلاج ، و التعبير كما أن تجريم المساس بالحق في سلامة الجسم لا يجوز أي
تجريم المساس بالحق في الحياة لا يجوز أن يتم بالتضحية بالحق في حياة شخص آخر 
أولى  بالاعتبار،  وكذلك الشأن في التوازن بين العقوبة وجسامة الجريمة ،كما تكون هذه 

به حين الحماية في إطار التوازن مع المصلحة العامة المتمثلة في النظام العام بجميع جوان
تطلب تنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات داخل حدود معينة مراعاة للصالح العامة وتجريم 
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التي تتطلب التجريم  والعقاب  الاجتماعيةالخروج عن هذه الحدود وهو ما يمثل الضرورة 
 1وبالقدر المناسب مع الفعل الصادر .

على  والحريات، كقيدق ضمان التمتع ببعض الحقو  الثالث: الثالث: الأسلوبالفرع 
حق الدولة في العقاب، تحقيقا للمصلحة العامة. فاذا  لاقتضاءالإجراءات الجنائية التي تتخذ 

فلا يجوز أن ذلك بالتضحية  وتفتيشه،تطلب الأمر من سلطة التحقيق القبض على المتهم 
لا يجوز  أن محاكمة المتهم المسكن، كماعلى نحو مطلق بحقه في الحرية، وحقه في سلامة 

أن يحرمه من حقوق الدفاع ومن التمتع بحقوقه الأخرى متوازنة مع سلطة الاتهام وفي هذا 
الصدد فإن الصراع دائم بين مقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات تمتع الفرد بحقوقه 

 2وحرياته.
  مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان: المطلب الثالث:

مصادر وقد قسمها بعض الفقهاء إلى  كبيرة،إن لفكرة المصادر القانون الدولي أهمية        
يهمنا في هذه الدراسة هو المصادر الدولية للحماية  دولية، ومامصادر و  دينيةو  وطنية

 الجنائية لحقوق الإنسان، ولذلك سوف يتم التطرق إليها في فرعين:
لحقوق الإنسان بوصفه مصدرا للحماية الجنائية الدولية القانون الدولي  الفرع الأول:

  لحقوق الإنسان:
بالعمومية، القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مجموعة القواعد القانونية المتصفة         
في صورة معاهدات وبروتوكولات دولية  الدولية، وأصدرتهالجماعة  ارتضتهالذي  والتجريد

عدوان سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من  قصد حماية حقوق الإنسان من
التحلل من بعضها من غير  مطلقا، أوالحماية التي لا يجوز للدول الأعضاء النزول عنها 

 3المقررة فيها. الاستثناءات
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 حماية حقوق الإنسان: العالمي فيدور الإعلان  أولا:
والدور  0092حيث يعتبر الإعلان العالمي وثيقة دولية تبنتها الأمم المتحدة عام 

الذي يقوم به الإعلان العالمي في حماية حقوق الإنسان ، فهو ليس له دور في حماية 
حقوق الإنسان ، ولكنه يقوم بتأكيد المبادئ التي ينبغي أن تكون غاية كل الشعوب 

ن يقتصر على ذكر بعض الحقوق دون أن يذكر على أي نحو يمكن للإنسان .فالإعلا
التمتع بهذه الحقوق ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم ينص على أي إجراءات لحماية 
حقوق الإنسان ، بحيث قام بتوكيل المحاكم الداخلية بهذه المهمة ، وهذا ما نص عليه 

( حيث جاء فيها )أن لكل شخص حق 12لمادة )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ا
اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق 
الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون(. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن الإعلان لا 

 1ط بذكر هذه الحقوق.فق اكتفىبل  الإنسان،يقوم بأي دور في الحماية الدولية لحقوق 
 الدوليين في حماية حقوق الإنسان العهدين دور ثانيا:

والحريات، ودخل  لمعالجة الحقوق  0066لقد تم إقرار العهدين الدوليين في عام:          
. بينما دخل 82/12/0096العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النفاذ في: 

والثقافية حيز التنفيذ في ثلاثة كانون  والاجتماعية الاقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
بحيث لا يمكن إنكار هذين العهدين الدوليين، في مجال تعزيز حقوق  0096الثاني 
ولكن هذين العهدين لا يكفيان وحدهما لحماية هذه الانتهاكات الجسيمة والخطيرة  الإنسان،
أخرى بالإضافة إلى مرحلة تقنين الحق بحيث يجب ولا بد من مرحلة  الإنسان،لحقوق 

الخطيرة  الانتهاكاتوالنص عليه، أن يكون هناك مرحلة التجريم ومعاقبة المتسببين في هذه 
لحقوق الإنسان. وهنا تأتي الحاجة الماسة إلى وجود القانون الدولي الجنائي الذي يقوم 

 2ا.حقوق الإنسان وتجريمه انتهاكاتبالنص على الأفعال التي تشكل 
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 الفرع الثاني: القانون الدولي الإنساني مصدرا للحماية الجنائية لحقوق الانسان:
 الدولي الانساني وخصائصه القانون  تعريفأولا: 

هو ذلك الجزء المهم من القانون الدولي العام المطبق في يعرف القانون الدولي الانساني 
و القواعد العرفية ، و التعاهدية  النزاعات المسلحة ، والمتضمن علي مجموعة من المبادئ
اع مسلح ،عند مباشرتهم لحقوقهم التي يخضع لها سلوك المحاربين المشتبكين في نز 

واجباتهم المعترف بها في هذه القواعد و المتعلقة بسر العمليات العدائية ، والتي تحد من و 
سانية ،حماية حقهم في اختيار وسائل أساليب الحرب ،وتستهدف نوع خاص ولإعتبارات إن

ضحايا النزاعات المسلحة ،دولية كانت أو غير دولية ،وهم المقاتلون العاجزون عن القتال ،و 
الأشخاص غير المقاتلين وهم المدنيون غير المشتركين في القتال أصلا، فتنأى بهم كما 

دافا تنأى ببعض الممتلكات و الأعيان التي لا صلة لها بالمعركة ،من أن يكونوا أو تكون أه
 1للقتال ،أو موضوعا لأي معاملة غير إنسانية من جراء العمليات القتالية .

 الإنسانفي الحماية الجنائية لحقوق  الإنسانيالقانون الدولي دور ثانيا: 
غير كافي لوحده لتوفير الحماية الجنائية لحقوق الانسان بحيث  الإنسانيالقانون الدولي  

لية أو نظام دولي يختص باحترام الاتفاقيات الإنسانية ويحاكم المسؤولين عن آلابد من وجود 
(. هو الذي يقوم القانون الدولي الجنائيفي: ) النظام يتمثلوهذا  ،الأحكامهذه  نتهاكا

إن يمكن القول  للمحكمة، وبذلكهذه القواعد، ويضمن تقديمهم  نتهاكاببمعاقبة كل من يقوم 
، والقانون الدولي الإنسانالقانون الدولي الجنائي هو دور مكمل للقانون الدولي لحقوق  دور

التي تتعرض لها، وهو دور ضروري  تهاكاتنالامن  الإنسانفي حماية حقوق  الإنساني
 2لتحقيق الحماية الجنائية الدولية الكاملة.

                                                           

دار دجلة للنشر  ، عمان،10 ان، طالانسدور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق  سلطان عبد الله علي عبو، 1 
 .86، ص8112، التوزيعو 
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لحقوق الإنسان،  ون الدوليهذا وقد حدث خلط بين مصطلحي القانون الدولي الإنساني والقان
حقوق الإنسان فيها، أما القانون  فالأول يعنى بتطبيق القانون على النزاعات المسلحة لحماية

لحقوق الإنسان في المجال الدولي.  الدولي لحقوق الإنسان فيطلق على المبادئ العامة
وقت السلم وهو  الإنسان وحرياته الأساسية في فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حقوق 

التي تفرض العديد من الالتزامات القانونية على السلطات  يشمل مجموعة القواعد القانونية
مختلف الدول لصالح الإنسان حتى يتمتع الإنسان طبقًا لهذه القواعد  العامة الداخلية في

 من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مجموعة من الحقوق الاجتماعية بمجموعة
فيتضمن القواعد  تصادية والثقافية في مواجهة تلك السلطات أما القانون الدولي الإنسانيوالاق

 1المقاتلين" القانونية التي تطبق لصالح ضحايا النزاعات المسلحة في مواجهة
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   تمهيد 
ق الإنسان من الإنتهاكات ضرورية لحماية حقو  قواعدالقانون الدولي الإنساني تضمن 
التدخل عمل على تنظيم و ، ومعاقبة الأشخاص الذين يقترفون جرائم ضد الأفراد، الجسيمة

في  أساسا وتتمثل العنف،الإنساني للمنظمات غير الحكومية في حفظ الاشخاص من أعمال 
نشاء و  ...والدوليةوالأوروبية الأمريكية والاتفاقيات  الإنسان،الإعلان العالمي لحقوق  ا 

كل الجرائم التي تنتهك حقوق  والمساواة ومحاربةالمحاكم الجنائية من أجل إقامة العدالة 
 الإنسان.



 

 

  ::الأولالأول  المبحثالمبحث
  وسائل الحماية الجنائيةوسائل الحماية الجنائية

  نساننسانلحقوق ال لحقوق ال 
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  نسانوسائل الحماية الجنائية لحقوق ال المبحث الأول: 
التعليم  يلاحظ أن "السنوات الأخيرة شهدت تحولًا غير مسبوق للاهتمام بآليات

السبب الرئيسي وراء  والترويج والدعوة لحقوق الإنسان على جميع المستويات، وربما يكون 
بحد ذاته لفرض احترام حقوق  هذا التحول هو الإدراك بأن نظام الحماية الدولية لم يعد كافيًا

ليس في معالجة الانتهاكات بعد حدوثها،  الإنسان، وأن المدخل الأفضل لتطبيق هذه الحقوق 
نما الحيلولة دون حدوثها أصلًا من ال التربية خلال مخاطبة العقول والضمائر وأشك وا 

تشكل دوافع قوية لسلوك يتناغم ويستعد مع ثقافة حقوق  الأخلاقية والثقافية والدينية التي
الإنسان  ويضاعف من أهمية هذا المدخل الإيجابي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق  .الإنسان

أيضا هيئات  لم تعد تأتي من جانب الحكومات وأجهزة الدولة وحدها، بل تشارك فيها
   .1الخاصة" ات خاصة، مثل الحركات الإرهابية والميليشيات والجيوشومنظم

الدولية، والمواثيق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  الاتفاقياتتتضمن هذا، و 
بالتأكيد على عدد من مبادئ العنصر البشري، وكرامته، وأمنه، لضمان السلامة الجسمية 
المتعلقة بشخص الإنسان، وعدم المساس بها من قبل الغير، سواء من سلطات الدولة أو 

الأمريكية، والأوروبية،  الاتفاقية: تالاتفاقياوقت الحرب والسلم. تتمثل هذه  المواطنين
 جنيف الأربع. والمواثيق: الميثاق الأمريكي، والميثاق الإفريقي. واتفاقيات

 : العلان العالمي لحقوق النسانالمطلب الأول
نسان: هو وثيقة رسمية صادرة من جانب واحد، فيه الإعلان العالمي لحقوق الإ         

وق الإنسان، الواردة في ميثاق وتكملة النصوص المتعلقة بحقتجسيد لأول محاولة، لتأكيد 
مم المتحدة. والحقوق المنصوص عليها في الإعلان جاءت في قواعد عمومية، وجاء الأ

بعضها بصفة منفصلة وعميقة، وبعضها الأخر بصفة سطحية مما أعطى إمكانية تطوير 
ن المتمعن في هذا النص الحقوقي و  2هذه الحقوق. يجد  "العالمي لحقوق الانسان الإعلان"ا 
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بأنه أسس لمعارف وحقائق ووقائع سياسية لم تعرف سابقا، بحيث في مضمون بنوده نجد أنه 
 يوحي بتقدم كبير للبشرية، في مجال الحقوق والحريات الفردية.

للحركة العالمية لفائدة حقوق الإنسان، بحيث  انطلاقةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  يشكل
قتناع بأن الإلى إد تكوين أجهزة الأمم المتحدة إصدار هذا الإعلان في مدة قصيرة، بعيعود 

لى وثيقة تفصيلية خاصة، تعالج موضوع إثاق منظمة الأمم المتحدة، يحتاج ما جاء به مي
وجوب تحديد الحقوق والحريات، بشكل و  حقوق الإنسان والحريات الأساسية كقضية جوهرية.

 1مستقلة بلغة بسيطة.مبسط في صيغة وثيقة 
لقد أثارت مسألة القيمة القانونية، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جدلا بين الفقهاء فمنهم 

يعة قانونية من قال إن الإعلان صدر في شكل توصية، والتوصيات طبيعتها ليست ذات طب
، في الأمم المتحدة الأعضاءقانونا لكافة الدول ن الإعلان ملزم كاملة ومنهم من قال إ

، جاء مكملا لميثاق الأمم المتحدة رغم صدوره في شكل توصية فهذه الأخيرة باعتباراته
 ، ومفسرة لنصوص الميثاق المتصلة بحقوق الإنسان.جاءت محددة
 عتبارهإبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العالمي الذي يحظى به  الاحترامورغم 
بأن  دعاءالإقوق الإنسان، إلا أنه لا يمكن ال تأكيد وتعزيز حنموذجية، في مج وثيقة أساسية

. 2قانونية دولية، على عاتق الدول الأعضاء التزاماتله قيمة قانونية، ترقى إلى حد خرق 
لى الحد الذي تع في قيمة أدبية، ومعنوية كبرى إوالصحيح أن ما يتضمنه هذا الإعلان يتم

 دساتيرها الوطنية.جعل بعض الدول تتبنى نصوصها وتضمنها 
وقد شجع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على توقيع اتفاقيات دولية أخرى 
كالاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، كما أقرت الجمعية العامة إعلانات مماثلة تؤكد حقوق الطفل، 

 . 3ورفض التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة
                                                           

 .1992ديسمبر10الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الصادر في  1 
 .19، ص8019، 08، ال عدد9ياسية، المجل دمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسلونيسي علي،لوني نصيرة، 2
-00-82المملكة العربية السعودية،  كامل الشريف، حقوق الإنسان والقضايا الكبرى، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، 3

 .8 ، ص8000
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 نسان، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستوجب إن التطرق لمكانة حقوق الإ

عند اقتراحها لمشروع الإعلان د الواردة عليها فالبعثة البنمية، علينا الرجوع للقيو 
 و11لمنعقدة في نسان في الدورة الثانية ابعض القيود قدمتها للجنة حقوق الإضمنته 

 الاقتراحاتاللغة الفرنسية، ويمكن حصر هذه ، وقد صيغ النص ب1991 ديسمبر11
 فيما يلي:

 ( حقوق كل واحد مقيدة بحقوق الغير والمتطلبات العادلة للدول.08في المادة" :)1 
 ( يتمتع كل فرد بحقوقه الواردة في الإ10في المادة":) علان دون تمييز لكن على

 2بحقوق الغير وحماية القانون والحرية. الاعترافأساس 
 ( تم وضع قيود على الحريات، لكن 89في المادة" :) لم تحدد من هذه القيود بل ترك

القانون الداخلي لكل دولة، وهذا واضح من خلال نص الفقرة  لاختصاصالأمر 
القانون الداخلي  لاختصاصادة التي حددت أسباب ترك الأمر الثانية من نفس الم

  دولة وهي: لكل
 ضرورة تحقيق المقتضيات العادلة والمتمثلة في النظام العام والمصلحة العامة.      
  غير أنه لابد من القول إن مفهوم المقتضيات العادلة، يختلف من دولة لدولة أخرى

وهذا ما حاولت الفقرة الثانية تداركه بوضع معيار للمقتضيات العادلة وهو 
 "الديمقراطية".

  ذلك يبقى اللبس موجود وقائم لسبب وهو كون مفهوم الديمقراطية يختلف من ورغم
إيديولوجية لأخرى وقد حاولت الفقرة الثانية تدارك هذا اللبس فأضافت مفهوم أخر 
للديمقراطية وهو" أغراض الأمم المتحدة ومبادئها"، فنصت على عدم جواز ممارسة 

المتحدة المنصوص عليه في الفصل هذه الحقوق بما يتناقض واهداف مبادئ الامم 
 3الأول من ميثاق الأمم المتحدة.

                                                           

 .10/18/1992الصادر في : ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،08أنظر المادة ) 1 
 .01/18/1992الصادر في : ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،10أنظر المادة ) 2 
 .10/18/1992الصادر في : ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،89أنظر المادة ) 3 
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 لى نتائج وهي:من خلال ما سبق ذكره نتوصل إ
تبنى الفقه الحديث الرأي الراجح الذي يعتبر أن نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

التوصية، والإعلان أقوى من   أصبح ينظر اليها كجزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي.
عبارة  وبالتالي فهي قواعد ملزمة، فأحكام الإعلان قد تلزم الدول بوصفها أعراف دولية لأنها

 .1عن تقنين للقانون الدولي العرفي
 الدولية والحماية الجنائية لحقوق النسان: تفاقياتالا  المطلب الثاني:

وحقوقها  التزاماتهاتحدد  أكثر،مكتوب بين دولتين أو  اتفاقالدولية هي عبارة عن  الاتفاقيات
  :ثلاثة فروع إلى الاتفاقياتتم تقسيم هذه  محدد وقدفي مجال 
 :والبروتوكولان الإضافيين سنة  1999جنيف لحقوق الإنسان  اتفاقيات الفرع الأول

1911. 
 :لحقوق الإنسان. والحماية الجنائية الأوروبية الاتفاقية الفرع الثاني 
 :الأمريكية والحماية الجنائية لحقوق الإنسان. الاتفاقية الفرع الثالث 

والبروتوكولان الضافيين سنة  9191جنيف لحقوق النسان سنة  اتفاقيات الفرع الأول:
9111: 
جوهر  .1911لسنة: الإضافية ، وبروتوكولاتها1999 جنيف لسنة: اتفاقياتتشكل         

فعل على فضائح  كرد اعتمادهاالتي تم  الاتفاقياتون الدول الإنساني، وتوضح هذه القان
اتها في القانون العديدة للنزاع المسلح التي تم إثب وتقنين أحكام، الثانية الحرب العالمية

 1911:بروتوكولين اضافيين لسنة  اعتمادتم  الاتفاقيةلى هذه معاهدات سابقة بالإضافة إ
: إلا أنهما حظيا اختياريانذان البروتوكولان نزاع المسلح وهلضحايا ال ير حماية إضافيةلتوف

 2رباع دول العالم تقريبا.بمسابقه ثلاثة أ

                                                           
 .19القانونية، المرجع السابق الذكر،ص مجلة الأستاذ الباحث للدراساتلوني نصيرة ، لونيسي علي،1
 .121، ص1991، 1كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية للنشر، الطب عة2 
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والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها مهمة أكثر  جنيف اتفاقياتوفي الواقع تتولى        
بالإضافة  حكام مساعده المدنيين وحمايتهم بحيث تقوم بترسيخ حق الإغاثةمن مجرد تقنين أ

ساليب الحرب وتثبت ليات العدائية ما دامت تنظم بعض أثناء العمإلى قواعد السلوك أ
 ربع هي:الأ الاتفاقياتأطراف النزاع وهذه مسؤوليات 

الجيوش في الميدان ،وهي احدى  ىجرحجنيف لتحسين حال  اتفاقية ولى:الأ  الاتفاقية أولا:
أربعة معاهدات لاتفاقيات جنيف.تعرف الاتفاقية " الأساس الذي يرتكز على قواعد القانون 
الدولي في حماية ضحايا النزاعات المسلحة" ، وهي تحسن حال الجرحى و المرضى بالقوات 

ط إرتباطا وثيقا يرتب 1999.ويعد ذلك إتفاقية جنيف الأولى لسنة 1219المسلحة في الميدان 
 باللجنة الدولية للصليب الأحمر.  

ى والناجين من السفن الجرحى والمرض جنيف لتحسين حالة اتفاقية الثانية: الاتفاقية ثانيا:
. هي إحدى المعاهدات الأربع للإتفاقيات جنيف فراد القوات المسلحة في البحارالغارقة من أ

، بعد الحرب الروسية اليابانية ، لكن تم 1901و أعتمدت هذه الاتفاقية لأول مرة عام 
 1. 1999تحديثها بشكل ملحوظ لتحل محلها إتفاقية جنيف الثانية 

المعاهدات  هي إحدى ،الحرب ى أسر  جنيف المتعلقة بمعاملة اتفاقية الثالثة: الاتفاقية ثالثا:
،ولكن تمت مراجعتها 1989الأربع للإتفاقيات جنيف و أعتمدت هذه الاتفاقية لأول مرة عام 
،التي تحدد الحماية  1999بشكل كبير وقد حلت محلها إتفاقية جنيف الثالثة في عام 

 دولة طرف في الاتفاقية .191الإنسانية لأسرى الحرب ، وهناك 
،وعلاوة على المدنيين وقت الحرب جنيف المتعلقة بحماية اتفاقية الرابعة: الاتفاقيةرابعا: 

ي ية في حالة الحرب المعلنة أو أالأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق هذه الإتفاق
إشتباك مسلح أخر ،ينشب بين طرفين أو اكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم 

تفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي يعترف أحدها  بحالة الحرب و تنطبق هذه الإ
أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة 

 مسلحة.   

                                                           
 .128ص ح والقانون الدولي، المرجع السابق ذكره،كمال حماد، النزاع المسل1
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 دولة.191الأربع  جنيف اتفاقياتيبلع عدد الدول الموقعة على 
  1911البروتوكولان الإضافيان لسنة: 
 18جنيف المؤرخة  باتفاقياتضافي الأول: البروتوكول الملحق البروتوكول الإ 
 1الدولية. والمتعلق بحمايه ضحايا النزاعات المسلحة 1999غسطس أ 
  دولة. 119ول الدول الموقعة على البروتوكول الإضافي الأيبلغ عدد 
 18جنيف المؤرخة  باتفاقياتافي الثاني: البروتوكول الملحق البروتوكول الإض 
 2ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. والمتعلق بحماية 1999غسطس أ 
  دولة 112يبلغ عدد الدول الموقع عليه. 

 اتفاقيةية ضحايا النزاعات البروتوكول الأول يعزز حما ضافيانبحيث يعزز البروتوكولان الإ
لثاني الدولية فيما يكمل البروتوكول ا جنيف الرابعة لصالح ضحايا النزاعات المسلحة

جنيف  اتفاقياتن المشتركة بي ( هي المادة00المادة ) الواردة في الضمانات الأساسية
ضحايا النزاعات المسلحة  الثة المشتركة "التي تتعلق بحمايةوالتي تعرف "بالمادة الث ربعة،الأ

 .غير الدولية
ن اليوم طابعا عرفيا وبالتالي فإ اكتسب، اتفاقياتن القانون الدولي الإنساني يستند إلى رغم أ
 .الاتفاقياتتلزم حتى الدول التي لم تصدق  قواعده

يوفر  ة تعتبر إنجازا قانونيا ذا أهمية تاريخيةماد 900حوالي  الاتفاقياتوتتضمن هذه 
 الحماية لضحايا النزاع.
الموجهة  الانتقاداتمن جديد من القواعد إلا أن هناك بعض  الاتفاقياترغم ما قدمته هذه 

 إليها:
 النزاعات المسلحة. عدم معالجتها لوسائل وأسلحة 
 الحماية من القصف الجوي للسكان المدنيين. ةمكانيعدم النص على إ 

                                                           
  1911البروتوكول الإضافي الأول 1
 1911البروتوكول الإضافي الثاني 2
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 الحروب الأهلية وحروب التحرير  أثناءالقانونية  حكام تنظم الحمايةعدم وجود أ
 1الوطني.
 الأوروبية والحماية الجنائية لحقوق النسان: تفاقيةال الفرع الثاني: 

والذي ينادي  ،بأوروبا الثانية الذي ظهر بعد الحرب العالمية تجاهالإفي سياق          
الدول  رتأتإ ،1999ماي  2وروبا بتاريخ مجلس أ الأوروبية،وبعدها تأسيس بالوحدة

الأوروبية  تفاقيةالإالأوروبية إلى إنشاء نظام أوروبي لحماية حقوق الإنسان بالتوقيع على 
 نتهاكاتالإ،والتي تظهر التخوف الأوروبي من 1920نوفمبر  09 :نسان فيلحقوق الإ

سنوات وتجسيدا  ستغرق عدةإمعاهدة روما ثمرة لجهد  عتبرتأ ، وعليه نسانالفاشية لحقوق الإ
بشع الجرائم ضد المجتمع الدولي ،الأكيد في أن لا يفلت من العقاب مرتكبو أ لرغبة 

، والتي أنشئت بموجب نسان الأوروبية، وبالإضافة إلى لجنة محكمة حقوق الإالإنسانية
الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتكون من عدة قضاة ويعين القاضي لمدة تسع سنوات  تفاقيةالإ

و لجنة عروضة عليها من الدول المتعاقدة ،ظر في القضايا المللتجديد وتختص في الن قابلة
مل الشاق والع، سترقاقالإ، وحظر عدام وقت السلم بإلغاء عقوبة الإ التزمتحقوق الإنسان 

المهنية. وحق الفرد في الحرية و الغير الإنسانية أر التعذيب وكل المعاملات والعقوبات وحظ
ممكن للدولة التدخل في  استثنائيةغير أن هناك حالات  ، والحق في المحاكمة العادلةمنوالأ
و المعاملة ت الحرب وحالات الطوارئ في حماية الأفراد من القتل العمدي والتعذيب أحالا

 .... الخ…الغير الإنسانية
 نسان:الأوروبية لحقوق الإ تفاقيةالإالنقاط الإيجابية من مضمون 

  التعذيب والعقوبات والمعاملات غير حقوق الشخصية كتحريم ال تفاقيةالإنظمت
 .والتأديبية الإنسانية والعقوبات الجسمانية

  نسان.الإالرقابة على ضمان حقوق  دائمة لممارسة حداث لأجهزةأ تفاقيةالإنظمت 
  حترامالإإن العبرة ليست بعظمة النصوص في أي قانون ولكن بجدية التطبيق وأمانة 

 معتبرة.من قبل الدول الأعضاء لمدة  تفاقيةالإلروح النص وهذا ظاهر من خلال 

                                                           
 .101_101ص ،8011، الجزائرالطبعة الأولى، دار هومة، عمر سعد الله، قراءة حديثة للقانون الدولي الإنساني، 1
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 نسان:لحماية حقوق الإ الأوروبية تفاقيةالإالنقاط السلبية من مضمون 
  والاجتماعية ،الاقتصاديةللحقوق  همالإ  تفاقيةلإابحيث نلمس من خلال مضمون ،

عقوبة الإعدام والنص على إمكانية  لإلغاء تفاقيةالإ تجاهإلعدم  والثقافية. بالإضافة
ألغت لا يؤدي لإباحته في الدول الأطراف التي  تفاقيةالإتطبيق هذه العقوبة في 

 1عدام في تشريعها الداخلي.لعقوبة الإ توقيعها
 ،نسان، ولكن أرست قواعد قانونية في مجال حقوق الإتفاقيةللإالذي وجه  نتقادالإبالرغم من 

الشؤون الأوروبية فيما عدا  وشاملة لكلالدولية وممارسة منظمة  وخلقت نوعا من الشرعية
من  لا عقوبة(، 1) ادةم ست ضمانات قضائية كالحق في محاكمة عادلةالعسكرية منها، فأر 

 ....الخ( .....1) ادةدون قانون م
 من خلال: تفاقيةالإنسان في حقوق الإ يضا قيمةوكما تبرز أ

  وهما اللجنة، تفاقيةالإضرورة الأخذ بأنشاء أجهزة رقابة دولية للنظر في مدى تنفيذ 
 الأوروبية. الأوروبية لحقوق الانسان والمحكمة

  فتلزم كل دولة  تفاقيةالإالقوانين الداخلية للدول الأطراف مع أحكام  تفاقإضرورة
بتقديم البيانات التي توضح الكيفية التي تكفل بها قانونها  تفاقياتالإ طرف في

 نسان.الحقيقي لحقوق الإ الداخلي، التطبيق
 نسان:لحقوق ال  الجنائية والحماية الأمريكية الاتفاقية الفرع الثالث:

" بوجوتاالأمريكية "ميثاق  الدول ر الذي شاب الميثاق المنشئ لمنظمةالقصو  بعد         
" العلان الأمريكي لحقوق اتسام، ونظرا لعدم نساننصوص تفصيلية لحقوق الإ اعتمادهلعدم 

 نشاء اللجنةوزراء خارجيات الدول الأمريكية إ قرر مجلس ،الملزمة القانونية الصفةب نسان"ال 
الدول  ، وبذلك كلف مجلس وزراء منظمةوروبيسان مماثلا للنهج الأنالأمريكية لحقوق الإ

لإنسان، وفي المؤتمر الخاص اأمريكية لحقوق  اتفاقيةبإعداد مشروع  1929نه الأمريكية لس

                                                           
عمان،  ،الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الشديفاتموسى 1

 .110، ص8001
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،تم 1919/ 11/ 88: كوستاريكا سان خوسيه سنة  بالدول الأعضاء المنعقد في عاصمة
 . 1912/ 11/ 12 التي دخلت حيز التنفيذ سنة : الاتفاقيةإقرار 

التدابير التشريعية وغيرها من  باتخاذ، تتعهد الدول الأطراف الاتفاقية( من 8حسب المادة )-
 .الاتفاقيةجل تطبيق الحقوق المعلنة في أ
 1دون تمييز. الاتفاقيةضمان ممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في -
فكارها مشتقة حيث جل ومعظم أنقص الدقة فيها ب الاتفاقيةرغم كل هذه القيم يعاب على -

لى وجود ومصدرا قانونيا يدل ع يقةنسان ولكنها تظل وثالأوروبية لحقوق الإ الاتفاقيةمن 
 مريكية.القانون الدولي لحقوق الإنسان وتماسك قواعده في إطار منظمة الدول الأ

 الأمريكية: الاتفاقيةالجنائية لحقوق الإنسان في  هم ضمانات الحمايةومن أ 
 أراضيهاعدام في الأعضاء إلغاء الإجبت على الدول و أإذ  1990عدام عقوبة الإ لغاءإ-

 ي شخص يخضع لولايتها.على أ
مختصة  تجريها محكمة تتوفر فيها الضمانات اللازمة حق الشخص في محاكمة عادلة-

 وغير منحازة.
 لى حين تبوث الإدانة قانونا.براءة المتهم إ-
 2كراه.المتهم دون أي وسيلة ضغط أو إ اعتراف-

 الالتزاملها الأوروبية يمكن الخروج عن ومث ،الأمريكية الاتفاقية احتوتهاوهذه الضمانات والتي 
 ........الخ….حرب المخاطر التي تهدد الوطن بها في حالات الضرورة مثل

العالمي لحقوق الإنسان فإننا نجدها  والأوروبية والإعلان الأمريكية الاتفاقيةومن خلال هذه 
الأسلحة وحظر التعذيب على  الاستعمحماية حقوق الإنسان الجنائية من تحريم لى تسعى إ
 ….التمييز العنصري  الأشخاص، والمساواة دون جميع 

                                                           
الطبعة الثانية ، الاردن ،عمان ،دارالثقافة للنشر والتوزيع ،، القانون الدولي لحقوق الانسان، عروبة جبار الخزرجي1

 . 92ص،8018
 .11_10، ص8018الأكاديميون للنشر والتوزيع، الأردن، ، 1طالوجيز في القانون الدولي الإنساني، بلال علي النسور، 2
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في نسان تنتهك في العالم الثالث مثل ما يجري ، فنجد حقوق الإن الواقع يعكس ذلكإلا أ
في مجال  الاتفاقية وعدم التقيد بأحكام والصحراء الغربية وباقي الدول المستعمرة، ،فلسطين
 .والنساء والذين يتشردون دون شفقة ولا رحمة طفالحقوق الأ

 المطلب الثالث: المواثيق الدولية والحماية الجنائية لحقوق النسان:
-ميثاقبيني وبينه – الاعتداءإن معنى المواثيق أتت من كلمة موثق، عهد "ميثاق عدم 

ميثاق –جماعي "الميثاق الوطني  اتفاق".بمعنى الميثاق( ولا ينقضون الذين يوفون بعهد الله )
ما يتحالف أو يتعاهد عليه رسميا  المتحدة". أيالأمم  هيئةميثاق -جامعة الدول العربية

 تتألف من أجل عمل مشترك. أكثر رابطةشخصان أو 
وسيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى فرعين يشملان ميثاقين وهما ميثاق الأمم المتحدة 

  والميثاق الإفريقي.
 الفرع الأول: الميثاق الأممي والحماية الجنائية لحقوق النسان:

الحريات العامة قد تناولت وضع نسان و ن جميع الوثائق المتعلقة بحقوق الإإ             
والمواثيق التي  ،وجميع الوثائق الحاكمة و السلطةأنسان في المجتمع وعلاقته بالحاكم الإ

ظهرت في بلد معين وأدرجت في  محلية إرادة لماضي كانت تعبيرا عنصدرت في ا
الدولية  الاتفاقاتي القانون الدولي العام ف لى رحابةدساتير محلية ولم تنتقل إو التشريعات، أ

مبادئ وقيم تنطوي على  نسان جذورا وطنيةالإ ن لحقوق إلا بعد القرن العشرون وهذا يعني أ
 1والسياسية.، ساط الفكريةو وعقائد تراكمت عبر الأجيال وتركت أصداء في الأ

ذات الطابع العالمي التي تضمنت مبادئ ولى الدولية الأ الوثيقة مم المتحدةويعد ميثاق الأ
 نسان وقيام عالم مستقر على التعاون السلمي.حقوق الإ احترام

الثانية  مم المتحدة كرد فعل المجتمع الدولي بما خلفته الحرب العالميةجاءت أحكام ميثاق الأ
تعمل على  من الأجهزة ، وتتضمن هيئة الأمم المتحدة مجموعةنسانحقوق الإ انتهاكمن 

 نسان.تكاليف وحماية حقوق الإ

                                                           

 .81/01/1992أنظر ميتاق الامم المتحدة ،الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ : 1 
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 :العامة الجمعيةولا: أ
 لةتوصيات لكل مسأوتختص لمناقشة  المتحدة العامة تعد الجهاز العام للأمم الجمعية      

نسان والحريات تحقيق حقوق الإ والإعانة على ،المتحدةمم تدخل في إطار ميثاق الأ
 الأساسية للناس كافة.

علان منح الاستقلال للأقطار إ" :العامة عن الجمعية . صدر1991/ 18/ 19 ففي:-
 "والشعوب المستعمرة

 ه،بكل مظاهر  الاستعمار نهاءفي إ قوية ن شعوب العالم تحدوها رغبةفيه بأ الجمعية واعترفت
 1راضي.الأ وسلامة وأنها تملك الحق في الحرية والحق في السيادة

عالمي لحقوق علان الالإ لى صدوردى إأ ،نسانحقوق الإ بمسألة العامة الجمعية واهتمام
والعهد الدولي  ،1911 الاجتماعية الاقتصاديون والعهد الدولي للحقوق  1992نسان الإ

 الخ……التعذيب مناهضة واتفاقية 1911والسياسية ، للحقوق المدنية
بة ومن هذه االرق وساعدها في مهمة الفرعية نشاء العديد من الأجهزةإلى إ ضافةإ      

المعنية بالتحقيق في الممارسات  واللجنة ،التمييز العنصري  بمكافحة الخاصة اللجان: اللجنة
" ولد ستون جمن الأمثلة تقرير"  و ، الإسرائيلية التي تنتهك في حقوق الشعب الفلسطيني

 ورفض السماح بإجلاء ،على المدنيين وغير المبررة عمال البشعةوالذي يوضح فيه الأ
سرائيلية تشكل إن سلوك القوات الإ: ليهم وقال وصول سيارات الإسعاف إ تاحةو إالجرحى أ

ي في إحداث والتعذيب العمد ،جنيف الرابعة من حيث القتل العمدي لاتفاقية خرقا خطيرا
والقتل التعسفي  ،المباشر الاستهدافوخلص إلى أن  ، كبرى للأشخاص المحميين معاناة

تيش المنازل معصوبي الأعين تحت تهديد السلاح في عمليات تف، للمدنيين الفلسطينيين 
 ثناء العمليات العسكرية .أ

  :والاجتماعي الاقتصاديالمجلس  ثانيا:

                                                           
، 8001 الثانية، الدولي والقانون الداخلي، دار هومة الجزائر، الطبعة يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق في القانون 1

 .19ص
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 ما مباشرةإفيقوم  دورا كبيرا،نسان في حماية حقوق الإ والاجتماعي الاقتصاديللمجلس       
 اللجنة هدافه فتختصفي تحقيق أ  أعضائه، لمساعدتهأو عن طريق لجان يشكلها من بين 

شكال من اللجان الفرعية لمكافحة جميع أو  .نسانجراء الدراسات في مجال حقوق الإبإ
ويهدف لإجراء  .1991سنة :نسان حقوق الإ لجنة أنشأهقليات التي الأ التمييز وحماية

 وكذلك بشأن ،نسانمييز التي تمارس في مجال حقوق الإشكال التالدراسات بشأن جميع أ
 1.والدينية وغيرهاالعرقية  الأقلية حماية

 ،(10)( و22)المواد  والاجتماعي الاقتصاديالتاسع المكرس للتعاون الدولي في الفصل -
لقيام  الضرورية والرفاهية الاستقرارمين ظروف في تأ مم المتحدةالأ لى رغبةالتي تشير إ

المساواة في الحقوق بين الشعوب  مبدأ احترامعلى  قائمة ،ممالأ سلمية، وودية بينعلاقات 
 وحقها في تقرير مصيرها.

لنص على تعهدهم عضاء وذلك باعلى الدول الأ الالتزامتضفي طابع ل (21)وجاءت المادة 
 لإدراك المقاصد و مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع المنظمةدين أبالقيام منفر 

 (.22)المنصوص عليها في المادة
موقفان  (18)و (11)المواد  والاجتماعي الاقتصاديي الفصل العاشر المكرس للمجلس ف-

 يجب ن المجلستنص على أ (18)الثانية من المادة  فالفقرة .نسانبرعاية حقوق الإ يتعلقان
نسان والحريات الأساسية الفعلي لحقوق الإ الاحتراممين جل تأأن يقدم توصيات من أ

والاجتماعية  الاقتصاديةتنص أن المجلس ينشئ لجانا للشؤون  (12)للمجتمع. والمادة 
 نسان كما ينشئ غيرها من اللجان الضرورية لتأدية وظائفه.حقوق الإ لتعزيز

 ي والحماية الجنائية لحقوق النسان:الفرع الثاني: الميثاق الفريق
 فأنشأنسان من الجرائم حقوق الإ حماية كد على ضرورةالميثاق الإفريقي بدوره أ         
 فهي تختص في النظر بالدعاوى  والشعوب،نسان ية حقوق الإفريقية لحماالإ المحكمة
النقص الذي شاب ن إ الميثاق،المرفوعة من قبل الحكومات المتعلقة بتطبيق  والشكاوى 

                                                           
نخبة من أساتذة القانون وخبراء القانون، حقوق الانسان، أنواعها وطرق حمايتها في القوانين المحلية والدولية، المكتب 1

 090_009، ص8002العربي الحديث، القاهرة،
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يقول نيريري " توليوم" والذي جعل الرئيس الإنسان،ريقية في مجال حقوق فالإ الوحدة منظمة
 وكانت سنة بادرات خاصة وعامةلظهور م وأدى هذارؤساء لا تحمي الشعوب"  عنها "نقابة

نسان حيث تم فيها فتح ملف حقوق الإ ،فريقيأهم تاريخ في مسيرة حقوق الإنسان الإ 1919
فريقي بالإجماع وصادقت عليه يعتمد مشروع ميثاق إ .1921 جولية 82 . وفي سنةرسميا
 1دولة. 28دولة من بين  92

 تطبيقها.واجبات ب اصطحابهابل فريقي لم يعطي للإنسان حقوق فقط إن الميثاق الإ
والواقع  الانتهاكاتفريقية ما تزال تعاني من هذه الإن الدول ورغم ما نص عليه الميثاق إلا أ

وسائل التعذيب  باستعمالأن المغرب اليوم تنتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية  يثبت
 نسان الصحراوي مهضومة.بحيث أصبحت حقوق الإ والغازات السامة

اردة في المواثيق الدولية وكما يعاب على هذا الميثاق عدم نصه لجميع الحقوق والحريات الو 
فمثلا لم يبين  والاجتماعية سطحيا الاقتصاديةللحقوق  كما أنه تطرق … كحق الإضراب

ولم يتطرق الميثاق  .الخ…. جرصلها من حق العمل كحق الراحة والأالحقوق التي يمكن ف
 .00الفقرة  12ما عدا نصه في الفصل  المرأةيضا لحقوق أ

 الأمن(على  ةو شرط المحافظالحق في حدود القانون أ ممارسة ن نص الميثاق )شرطكما أ
 2 دى بالوقوع في عيب عملي ويمثل هذا الشرط تقليص للحريات والحقوق.أ
 

 
 

                                                           
، 8009، الطبعة الأولى ،عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي لحقوق الانسان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأردن1

 .109ص
، ألجزائر، 8000، حقوق الانسان في القانون الدولي للعلاقات الدولية المحتويات والآليات، دار هومة ،قادري عبد العزيز 2

 .190ص



 

 

  ::الثانيالثاني  المبحثالمبحث
  دور المحاكم الجنائيةدور المحاكم الجنائية  

  و المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الحكومية 
  في حماية حقوق الإنسانفي حماية حقوق الإنسان
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 الحكومية في حماية حقوق الإنسان. والمنظمات غيردور المحاكم الجنائية  الثاني:المبحث 
إن النظام الدولي في الوقت الحاضر، أصبح يشهد تغيرات عضوية وهيكلية في عدد من         

المسائل أهمها، ترسيخ فكرة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو زمن 
الحرب، فمع إنشاء محاكم جنائية خاصة أو مؤقتة ومحكمة جنائية دولية بغية معاقبة مرتكبي 

حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية  بانتهاكاتالدولية المتعلقة الجرائم 
 في الرقابة وحماية حقوق الإنسان.

 حماية حقوق الإنسان. ودورها فيالجنائية الدولية  الأول: المحكمةالمطلب 
الأولى  ورغم أن الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية نشأ عقب الحرب العالمية          

الحرب العالمية  "وترعرع نتيجتها، إلا أنه لم يصبح جزءاً فعلياً من القانون الدولي إلا في
ورغم أن الجرائم ضد  .الثانية وبشكل أدق نتيجة الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب

بقدمها في التاريخ، إلا أننا بدأنا  الإنسانية كما نعرفها اليوم هي ممارسات قديمة موغلة
العالمية الأولى. ثم تطور هذا الالتماس إلى  اول التماس طريقة لوقفها فقط في الحربنح

الدولي، لتصبح ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم  سعي حقيقي لتقنينها ضمن القانون 
بعد أن كان الحديث عنها مجرد تصورات ليبرالية لما يجب وقفه  جزءاً من القانون الدولي

 1بة عليه"ولما تجب المعاق
يشكل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية محطة هامة أو نقطة تحول في تاريخ القانون 

ساهمت في رأب الصدع في العدالة الجنائية  الدولية، حيث والعدالة الجنائيةالإنساني الدولي 
 .الدولية

عاما من الجهود الحثيثة والمتواصلة للمجتمع  50 وقد تم إنشاء هذه المحكمة بعد
لدولي، من أجل قضاء دولي جنائي دائم، وقد أثمرت هذه الجهود في وضع الأمور في ا

، حيث أنشأت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في انتظارهنصابها وبلوغ الأمل الذي طال 

                                                           
 .62وليم نجيب نصار، المرجع السابق، ص  1
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النظام الأساسي للمحكمة تحت  اعتمادالمؤتمر الدبلوماسي للمفوضين الذي عقد من أجل 
  8991.1سنة جولية 17إلى جوان  15في الفترة: منإشراف الأمم المتحدة 

حيث خرجت للوجود المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية دائمة، من أجل المحاكمة 
على حقوق الإنسان، مثل الإبادة  وعدوانا صارحا انتهاكاوالعقاب على الجرائم التي تشكل 

 .الإنسانية الجماعية للجنس البشري، وجرائم الحرب، وجرائم ضد
ويوضح النظام الأساسي بأن المهمة الرئيسية في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم تقع  -

على عاتق الدول والأطراف ، و المحكمة تكمل تلك الجهود ، كما تعتبر المحكمة النقطة 
المحورية لتطبيق نظام العدالة الجنائية الدولية ،بحيث تشمل المحاكم الوطنية ،و المحاكم 

كم التي تضم عناصر وطنية و دولية ، وأن تزايد حدة الصراعات الدولية الدولية و المحا
جرائم الحرب ضد المدنيين  ارتكابوالحروب في عدة مناطق من العالم ، دورا كبيرا في زيادة 

حقوق الإنسان ، في ظل غياب آلية مناسبة يتبناها المجتمع  انتهاكاتمعدلات  وارتفاع
ومعاقبة من يقومون بها أو من يقفون خلفهم ومحاكمتهم  الانتهاكاتالدولي للحد من هذه 

 . ،سواء كانوا أفراد أو دول أو منظمات أو حكومات
 الإبادة الجماعية. الأول: جريمةالفرع 

من النظام الأساسي هذه الجريمة على أنها )أي فعل من الأفعال التالية  (06) عرفت المادة
أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا من يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية 

 ذلك(.
 .قتل أفراد الجماعة 
 .2إلحاق الضرر الجسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 
  يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو  معيشية،إخضاع الجماعة عمدا لأحوال

 جزئيا.

                                                           
 .336ص مرجع السابق،هشام محمد فريجه، ال 1
 .683، ص6002الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، بيومي عبد الفتاح الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية، 2 
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  الجماعة.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل 
 وة إلى جماعة أخري.نقل أطفال الجماعة عن 

س البشري أو جرائم جنخري عديدة منها: جرائم إبادة الوتسمى الإبادة الجماعية بمسميات أ
إبادة الجنس وهي كلمات تدل عن معنى واحد أو مجموعة أفعال واحدة هدفها القضاء على 

من منطقة معينة أو صنف معين من البشر أو شعب من  ستئصالها  و الجنس البشري 
 الشعوب.

ووفق نظام المحكمة الجنائية تتميز هذه الجريمة بأنها ذات طابع دولي، والطبيعة الدولية 
من مواطني دولة أخري ولكن قد تقع داخل الدولة  ارتكابهالهذه الجريمة لا تعني ضرورة 

الواحدة شريطة أن تتحقق في أفعالها طبيعة الركن المادي لأفعال الإبادة الجماعية 
الدولية ونظام المحكمة الجنائية الدولية، كما أن المسؤولية  الاتفاقية المنصوص عليها في

المترتبة عليها هي مسؤولية مزدوجة تقع تبعيتها على الدولة من جهة وعلى الأشخاص 
 1أخري.من جهة الطبيعيين مرتكبي الجريمة 

 الإنسانية.ضد  الثاني: الجرائمالفرع 
من النظام الأساسي المذكور )تعتبر جرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال  (06)وفق المادة      

التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمدي، 
القصري للسكان، وجريمة التفرقة  ، والعبودية الجنسية، والإبعاد، والنقلوالاغتصابوالإبادة، 

 2المحكمة. اختصاصفعال كلها تدخل في العنصرية وغيرها. وهذه الأ
المحكمة على الجرائم الدولية الثابتة في القانون  اختصاصويرى البعض أهمية قصر 

و بهذا يكون قد تم  ،مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات  الدولي العرفي، وهذا وفق ما يقضي به
من غالبية الدول  اعتمدت لأول مرة في تاريخ تعريف الجرائم ضد الإنسانية في معاهدة دولية

،وهنالك من يقول بأن الجرائم ضد الإنسانية تهدر القيم الأساسية التي ينبغي أن تسود في 
الواجب لحقوق الجوهرية للإنسان ، وهناك من يرى  الاحترامالمجتمع الدولي ، وتنقص من 

                                                           

 .683، المحكمة الجنائية الدولية،صالحجازي عبد الفتاح بيومي  1 
 . 821، ص6080، عمان، دار الاوائل للنشر والتوزيع ،8، القانون الدولي الانساني، طنزار العنكبي 2 
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ة من المحكمة لأنه يعمل على تحويل الجريم اختصاصأن ركن السياسة هو الأساس في 
المحكمة الجنائية الدولية كي  اختصاصجريمة وطنية إلى جريمة دولية ، وتصبح من 

  1.الصارخة لحقوق الإنسان الانتهاكاتتتدخل لحماية حقوق الأفراد، و الجماعات من 
  الحرب.جرائم  الثالث:الفرع 

يكون " (01) من النظام الأساسي للمحكمة في الفقرة (08) لقد جاء في المادة        
فيما يتعلق بجرائم الحرب ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسية  اختصاصللمحكمة 

  " واسعة النطاق لهذه الجرائم ارتكابعامة أو في إطار عملية 
 انتهاكات باعتبارهانجد أنها تعرف جرائم الحرب  (02) الفقرة (08) من خلال دراسة المادة-

ربعة، أي الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين جنيف الأ لاتفاقياتجسيمة 
الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية  والانتهاكاتجنيف، ذات الصلة،  اتفاقياتتحميهم 

 2الدولي.للقانون على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت 
 العدوان. الرابع: جريمةالفرع 

الفقرة الثانية من نظام روما الأساسي،  (05) الجريمة ضمن أحكام المادةلقد تم إدراج هذه -
لكن مع إيقاف التنفيذ، وذلك إلى أن يتوصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه للعدوان، 

لى أن يتم وضع الشروط التي بنى عليها تستطيع المحكمة أن تمارس  فيما  اختصاصهاوا 
 .يتعلق بهذه الجريمة

بشأن تحديد  الاتفاقكبير بين أطراف النظام الأساسي للمحكمة حال دون  تلافاخويوجد -
غير مختصة بالنظر في جريمة العدوان، ويقتصر  أركان جريمة العدوان، وبالتالي فالمحكمة

 .الأعلى الجرائم الثلاث السابقة الذكر اختصاصها
على  (08) لية في المادةوهناك من ينتقد عدم نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو -

 الأسلحة النووية، والأسلحة البيولوجية، والكيماويةـ باستخدامالمحكمة فيما يتعلق  اختصاص
                                                           

 .69-61ينظر: وليم نجيب نصار، المرجع السابق، ص  1 
، جرائم ضد الانسانية في المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية، كلية الحقوق بالتعاون مع لجنة الصليب علوانمحمد  2 

 .601، ص6088الاحمر، جامعة دمشق ،
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تلك الأسلحة يجب أن يكون خاضعا للرقابة القضائية  استخداموالألغام ضد الأشخاص، وأن 
 .لمحكمة الجنايات الدولية المستقلة بصورة غير مباشرة

من النظام  (05) المحكمة الجنائية الدولية التي غيرت منها المادة اختصاصبالنظر إلى 
الأساسي التي تصب على أن دور المحكمة يقتصر على أشد الجرائم خطورة لذا فإن 

المحكمة ينحصر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم  اختصاص
 (94) لحقوق الإنسان قد بلغت ما يقارب الحرب وجرائم العدوان وبما أن الشرعية الدولية

المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية و الجرائم المرتكبة ضد  الاتفاقيات، وقد شكلت  اتفاقية
المحكمة الجنائية الدولية  اختصاصبالمئة، وبذلك يتضح أن 3.89الإنسانية بلغت نسبتها 

  . المتعلقة بحقوق الإنسان للاتفاقياتبالمئة من المجموع الكلي  9.89يمثل ما نسبته :
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  (16)و (13) وعندما نتمعن فيما جاءت به المادتين

الدولية يتبين أن الحماية الدولية الجنائية أصبحت ذات طابع سياسي أكثر منه قانوني، وهذا 
 61ة.للمحكمة الجنائية الدولي الانضمامما يفسره إحجام العديد من الدول 

 المطلب الثاني: المحاكم الجنائية الخاصة:
بما أن القضاء الوطني لا يستطيع أن يضطلع أو يفصل بسبب من الأسباب في       

 بارتكابالجرائم الدولية، تم إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة قصد محاكمة ومعاقبة المتهمين 
جرائم دولية، نذكر على سبيل المثال محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، وهو ما سيتم 
التطرق إليه بغية توضيحه من خلال إبراز دور كل منهما في حماية حقوق الإنسان ومدى 

 فاعلية ذلك.
 دور محكمة يوغسلافيا السابقة في حماية حقوق الانسان: الاول:الفرع 

محاكم دولية جنائية فإن أغلبها  إنشاء أجلالم مبادرات كثيرة من لقد شهد الع          
مجازر بشعة في البوسنة والهرسك )يوغسلافيا  ارتكبت، وفي هذا الوقت للانتقادتعرض 

 189سابقا(، فأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة خاصة للتحقيق في تلك الجرائم بموجب قرار 
                                                           

 نصيرة لوني، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الانسان، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية العدد   6
 .29. ص 6081الرابع لشهر ديسمبر
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ثر تقديم هذه اللجنة لتقريرها أصدر مجلس الأمن قرار تحت رقم 1992 :سنة  22في  8. وا 
. يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن 1993فيفري 
 في يوغسلافيا سابقا. ارتكبتالجسيمة التي  والانتهاكاتالجرائم 

المحكمة وعلى إثره صدر عن  وقد أعد الأمين العام للأمم المتحدة تقرير حول إنشاء هذه
الذي أعطى الوجود القانوني  .25/05/1993الصادر في:  827مجلس الأمن قرار رقم 
الجسيمة  انتهاكاتهمليوغسلافيا وبدأت بمحاكمة الأشخاص عن  للمحكمة الجنائية الدولية

ومخالفة قوانين وأعراف الحرب وجريمة الإبادة  1949 الأربعة سنة: جنيف لاتفاقيات
 1والجرائم ضد الإنسانية.لجماعية ا

على الرغم من أن هذه المحكمة تشكل سابقة هامة في سبيل إنشاء محكمة دولية جنائية إلا 
التي أنشأت  الأهدافأنها واجهت العديد من الصعوبات والمعيقات التي أعجزتها على تحقيق 
 من أجلها ومن بين هذه المعوقات ما واجهتها في بداية عملها كالتالي:

الحرب وقد رفضت حكومة جمهورية  آثارحيث كانت تعمل في بلاد لا زالت تعاني من -  
المحكمة ورفضت  باختصاص بالاعترافيوغسلافيا الفيدرالية )صربيا والجبل الاسود( 

أو تسليم المتهمين وهذا القصور في التعاون أدى الى عرقلة التعاون سواء خلال التحقيقات 
المحكمة. وبالرغم من ذلك فقد  إلىقرارات المحكمة في إحضار مجرمي الحرب المتهمين 

 اتهامهمتمكنت من القبض على العديد من كبار المسؤولين في يوغسلافيا السابقة مما ثبت 
المحكمة وعلى رأسهم الرئيس  اختصاص الجرائم الداخلة في بارتكابأو الأمر  بارتكاب

اليوغسلافي )سلويوران ميلوسوفيتش( الذي تم تسليمه أمام المحكمة، ومثوله أمامها بعد 
المحكمة بشكل أساسي  اعتمادالرئاسية، والصعوبة الكبيرة كانت في  الانتخاباتهزيمته في 

حالة عدم وجود مثل  على تعاون الدول المختلفة لإنجاح مهامها وعلى الضغط السياسي في
 هذا التعاون الأمر الذي لم يكن متوفرا في كثير من الأحيان.

القضائي الدولي للمحكمة يبرز في الجرائم ضد الإنسانية  الاختصاصبمبدأ  الاعترافوأن -
نظرا لخطورة هذه الأفعال، وصيغتها الوحشية، فهي تتجاوز إقليم الدولة الواحدة إذ تمس 

                                                           

 .812-891هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص 1 
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لمشتركة بين جميع البشر لذلك يجب زجر مرتكبيها، وعدم تمكينهم من المصالح الجوهرية ا
العالمي وهو الحل الأنسب والذي يؤدي  الاختصاصالإفلات من قبل العدالة، وهكذا يكون 

المسؤولية على عاتق المجموعة الدولية من أجل إرساء عدالة جنائية دولية دائما  بإلقاء
 لإنسان في جميع المعمورة.تخص كافة دول العالم، وحماية حقوق ا

نجاح المحاكم الدولية الجنائية والوصول إلى  إمكانيةوعموما فإن المحكمة قد أثبتت -
محاكمة كبار مسؤولي الدول والحكومات إذا ما توافرت الرغبة السياسية في ذلك لدى القوى 

 العظمى في العالم.
أن هذه المحكمة منحت مجموعة من المكاسب القانونية والحقوقية  استخلاصهوما يمكن -

 الانتهاكاتلحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسية الضحايا وجنسية المسؤولين عن 
 1المسؤولية الدولية الجنائية. ومكان حدود الجرائم حتى لا يتم التمكن من التهرب من تحمل

 ماية حقوق الانسان:دور محكمه رواندا في ح الثاني:الفرع 
سارت مجابهات بين القوات  8992بعد وقوع طائرة الرئيس الرواندي سنة             

فيها  ارتكبت 1994شهدت رواندا حرب أهلية في سنة:  إذالحكومية والجبهة الوطنية، 
لإنشاء لجنة خبراء  .935مجازر بشعة مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار رقم :

 وانتهتعمل اللجنة أربعة أشهر  واستمرهناك  ارتكبتالخطيرة التي  الانتهاكاتللتحقيق في 
المحكمة الجنائية  بإنشاءمن مجلس الأمن يقضي  .935بتقريرين على أساسهما صدر قرار: 

وذلك بموجب قرار الأمين العام للأمم المتحدة  الدولية لرواندا ومقرها في: اروشا في تنزانيا.
. ولقد واجهتها العديد من الصعوبات حول وجود 8998فيفري  66الصادر في:  977رقم 

المحكمة خارج الدولة وهي مشابهة لتلك الصعوبات التي واجهت المحكمة الدولية الجنائية 
والضحايا الشهود  انتقالليوغسلافيا السابقة إضافة لزيادة أعباء المحكمة في دفع تكاليف 

 2والمتهم.

                                                           

 809.3، ص6009، 8منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر العربي، الاسكندرية، ط 1  
 .891-818هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص 2 
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من النظام الأساسي على الأجهزة المكونة للمحكمة وهي ذات الأجهزة  (10)ونصت المادة 
وهي تشمل على  (11)التي نص عليها النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا وفق المادة 

أعضاء هذه الأجهزة بذات  انتخابالدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة، ويتم تعيين أو 
 لمحكمة يوغسلافيا السابقة. الأساسيظام الطريقة وبنفس العدد الذي نص عليه الن

التي هي لمحكمة  الاستئنافيةكما أن لمحكمة رواندا ذات المدعي العام ونفس الدائرة -
 يوغسلافيا.

الذي تبناه مجلس  (1503) مع محكمة يوغسلافيا بصدور القرار رقم الارتباطكما تم فصل -
. والذي أنشئ بموجبه منصب المدعي العام في رواندا 6003مارس  61الأمن بتاريخ: 

 .والادعاءوالذي يقوم بدور مماثل لدور المدعي العام في يوغسلافيا في التحقيق 
وقد قامت بمباشرة أعمالها على أساس نظامها الأساسي لمحاكمة الأشخاص عن -

حكام  اتفاقياتالمشتركة بين  (03)أساس المادة  الجسيمة على الانتهاكات جنيف الأربعة. وا 
البروتوكول الثاني الملحق بها والخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية وجريمة الإبادة 

عن محكمة يوغسلافيا سابقا هو أن طبيعة  اختلافهاالجماعية والجرائم ضد الإنسانية وسبب 
 النزاع في رواندا كانت حرب أهلية.

وكان أول الأحكام التي أصدرتها محكمة رواندا ضد رئيس وزراء رواندا الأسبق حيث حكم -
. وذلك سبب 1998عليه بالسجن المؤبد بتهمة الإبادة الجماعية وكان ذلك في شهر سبتمبر 

مشاركته في العديد من المجازر التي وقعت في البلاد كما صدر حكم أخر في حق محافظ 
بعقوبة السجن، وحكم بالسجن أيضا على رئيس بلدية تابا المدعو  امبنداجون كرواند الأسبق 

 1جرائم دولية خاصة، جريمة الإبادة الجماعية. بارتكاب لاتهامه اوكايسوا
وتعتبر هذه الأحكام الصادرة في جريمة الإبادة الجماعية أول حكم صادر عن محكمة -

قمع ومعاقبة  اتفاقياتوذلك منذ إبرام دولية جنائية بصدد هذه الجريمة ضد الأفراد شخصيا 
 .8921جريمة الإبادة الجماعية سنة: 

                                                           

، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإنسانالقضائية الدولية الجنائية في حماية حقوق  آلياتمكي نجاة، دور  ابن1  
 .889-888.الصفحة 6068، العدد واحد السنة 01خنشلة، المجلد 
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ولمواجهة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين العسكريين أثناء النزاعات المسلحة ولمحاكمات -
ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعيةـ وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في يوغسلافيا 

المجلس إلى الصلاحيات  استندس الأمن محكمتين جنائيتين مؤقتتين وقد ورواندا أنشأ مجل
 المخولة له بمقتضى الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء هاتين المحكمتين.

هاتين المحكمتين على المسؤولين العسكريين بل يمتد ليشمل كل  اختصاصولا يختصر -
 جريمة بشعة تمس بالإنسانية. ارتكبشخص طبيعي أمر أو شارك أو 

 الفرع الثالث: مدى فعالية محكمتي يوغسلافيا ورواندا في حماية حقوق الانسان:
إن محكمتي يوغسلافيا ورواندا أنشئتا من طرف جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وهو مجلس -

 السياسية، ومصالح أعضائه الدائمين فضلا الاعتباراتالأمن. وهو جهاز سياسي تحركه 
 عن ذلك أن أحد أجهزة الأمم المتحدة لا يخوله إنشاء أجهزة قضائية.

 ارتكابالجرائم تفتقر إلى عنصر الردع ومنع  ارتكابإن المحاكم الخاصة بحكم نشأتها بعد -
 الجرائم قبل وقوعها.

  ومن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نتوصل إلى أن المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة بالرغم-
بالنظر في بعض الجرائم الدولية،  كاختصاصهاالتي وجهت لها  والانتقاداتل النقائص من ك

إجراءات سير محاكماتها لأنه  استقلاليةللسلم والأمن الدوليين، وعدم  انتهاكاالتي تشكل 
 الإنسانالسياسية، وا همالها بعض المبادئ التي تضمن حماية حقوق  الاعتباراتيطغى عليها 

،كمسألة التقادم إلا أنها تعد سابقة ولبنة أولى دولية لتكريس مبادئ القضاء الدولي الجنائي 
المسؤولية الجنائية للفرد على الصعيد الدولي، ومبدأ المحاكمة العادلة  ومبدأكمبدأ الشرعية، 

حقوق الإنسان، كخطوة  انتهاكوتعيين وتحديد الجرائم الدولية التي تعمل على الحد من 
 1المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. فعالية تمثلت في أكثرساسية لإيجاد آلية أ

 المنظمات غير الحكومية. الثالث:المطلب 
مع غيره أن يدعو ويسعى لحماية،  بالاشتراكإن لكل شخص الحق، بمفرده أو             

 وأعمال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
                                                           

  1  هشام محمد فريجه ، المرجع السابق، ص 891-891.
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 الحكومية.تعريف المنظمات الغير  الأول:الفرع 
إن مصطلح غير الحكومية، أو غير الربحية تستخدم عادة لتغطية مجموعة من          

 المدني.المنظمات التي تعمل على تشكيل المجتمع 
وتتميز هذه المنظمات بشكل عام، بأن الغرض من وجودها لأهداف أخرى غير ربحية، إذ  

أن لوجودها عدة أسباب تهدف إلى تحقيق مجموعة واسعة، ومتنوعة من المشاريع والأنشطة، 
وتعتبر المنظمات غير الحكومية من مجموعات الضغط الصغيرة، من خلال الجمعيات 

، الخيرية، وملاجئ النساء والجمعيات الثقافية، والمنظمات الدينية، والأسس التربوية، التعليمية
القانونية، وبرامج المساعدة الإنسانية، وقد تطال القائمة المنظمات الدولية الضخمة التي 

 تملك المئات أو حتى ألاف الفروع، والأعضاء في أجزاء مختلفة من العالم.
كل المستويات تقريبا في مساعيها المختلفة، للحفاظ  فهذه المنظمات تلعب دورا حاسما على

 1على كرامة المواطنين والأفراد التي تهددها سلطة الدولة وهي تقوم بما يلي:
  بشكل مباشر أو من خلال دعم  سواءالإنسان،  لحقوق الفردية  الانتهاكاتمحاربة

 خاص عن طريق المحاكم المختصة.
  والدولي. الإقليميفي القانون الوطني أو  تغييراتالمدافعة لإجراء 
 .المساعدة على تطوير مضمون تلك القوانين 
  واحترامهاالإنسان  لحقوق تعزيز معرفة الشعوب. 

إن مساهمة المنظمات غير الحكومية أمر مهم ليس فقط من حيث النتائج التي تحققها حيال 
الحكومية وبكل ما تحمله  الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، بل لأن المنظمات غير

 الكلمة من معنى، أدوات تحت تصرف الأفراد والجماعات في جميع أنحاء العالم.
 
 

                                                           

ية ، المحتويات و الاليات ،دار هومة قادري عبد العزيز ،حقوق الانسان في القانون الدولي للعلاقات الدول 1 
 .823،ص6006،
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 الحكومية.أنواع منظمات حقوق الانسان غير  الثاني:الفرع 
منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم مؤتمر الأمم المتحدة  128حضرت           

مؤتمر فينا، ووصفت هذه المنظمات  باسموالمعروف 8913.1العالمي لحقوق الإنسان سنة: 
نفسها على أنها تتخذ حقوق الإنسان كرسالة في عملها، وعلى الرغم من أن عدد هذه 

د ذاته، لا يمثل في الواقع سوى جزء صغير من مجموع المنظمات التي حضرت كبير بح
 عدد المنظمات غير الحكومية الناشطة في العالم.

بحماية حقوق الإنسان على مختلف المراحل أو  الالتزامقد تحاول هذه المنظمات             
 التي تستخدمها وفقا لطبيعة أهدافها وخصوصيتها، أو الاستراتيجياتالمستويات، وتختلف 

عمومتيها وخططها على المدى الطويل أو القصير ونطاقها المحلي أو الوطني، أو الدولي، 
 أو ما إلى ذلك، ويكون هذا من خلال:

 .المساعدة المباشرة 
 .جمع المعلومات الدقيقة 
  والضغطالحملات. 
  2.والتوعيةالتربية على حقوق الانسان 

 الحكومية.الفرع الثالث: الدور الرقابي للمنظمات غير 
إن المنظمات غير الحكومية تقوم بالرقابة من خلال التقارير التي تكشف عن         

أوضاع حقوق الإنسان، والتي ترفعها على مستوى الدولي، كما تقوم هذه المنظمات أيضا 
حقوق الإنسان عبر خط هاتف ساخن أو من خلال البحث  انتهاكاتبتلقي الشكاوى عن 

                                                           

 .808،مرجع سابق ذكره ،ص6002يحياوي نورة بوعلي ،حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، 1 
ادري صفية ،دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الامن الانساني ،رسالة ماجستير في العلوم  2 

-6088،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،08السياسية و العلاقات الدولية، تخصص :الادارة الدولية ، جامعة باتنة،
 .  88،ص6086
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 بالاتصالصدار تقارير بهذا الشأن في الوقت نفسه الذي تقوم به، الميداني، وتقوم بإ
 1.الانتهاكاتبالحكومة بالتباحث معها حول كيفية التعامل مع هذه 

 الحكومية.الدور الدفاعي للمنظمات غير  الرابع:الفرع 
لعجز  استجابةإن قيام المنظمات غير الحكومية بالدفاع عن حقوق الإنسان، يمثل         

بعض الحكومات في توفير البيئة الأساسية لحقوق الإنسان، بل في حالات أخرى يكون ما 
تفعله الحكومة هو الذي يحفز ويدفع هذه المؤسسات للدفاع عن حقوق الإنسان، فوحشية نظام 
الحكم أو القمع السياسي، أو التعدي عن الحريات العامة كلها أمور أظهرت الحاجة في معظم 

 .لى وجود هذه المؤسسات التي يتنوع دورها بزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسانالدول إ
وتقوم المنظمات غير الحكومية طبقا للقوانين بأعمال عدة في إطار الدفاع عن الإنسان، مثل -

حقوق الإنسان ضمن مناطقهم، والتدخل لدى  انتهاكإعداد سجلات منظمة عن حالات 
، على أن يواكب ذلك توفير الانتهاكاتتابة من أجل وقف هذه السلطات المسؤولة لمواجهة وك

 الحماية القانونية للمظلومين.

ذكره يمكن القول إن المنظمات غير الحكومية، تلعب دورا مهما في مجال  مأتموعلى ضوء 
الواقعة على حقوق الإنسان، من خلال الآليات  الانتهاكاتحقوق الإنسان، حيث تقوم بمراقبة 

دمها، كسلطة للتأثير على الرأي العام على المستوي الدولي، بهدف وضع حد لهذه التي تستخ
، فهي تقوم بدور المراقب على حقوق المجتمع وأفراده، من أي تصرفات ظالمة، الانتهاكات

 يتمتع المجتمع بحقوقه المعترف بها.
التي يمر بها المجتمع الدولي  والاجتماعية والاقتصاديةوفي ظل التحولات السياسية 

تصور هذه المجتمعات بدون منظمات غير حكومية، تقوم بدور  مكنيوالإقليمي والمحلي، لا 
 2تصدر ضده. انتهاكاتأساسي، وفاعل في الرقابة، وحماية حقوق الإنسان من أي 

                                                           

ذجا، مجلة الحكومية في حماية وترقية حقوق الانسان منضمة العفو الدولية أنمو جمال دوبي بونوة، دور المنظمات غير 1 
 .22-82ص ، 6082، 6، العدد 8القانون، جامعة غليزان، المجلد 

برابح السعيد،دور المنظمات الدولية غير الحكومية في ترقية وحماية حقوق الانسان ، مذكرة ماجستير في العلاقات  2 
 .18-13،ص6080مات الدولية ،جامعة مولود معمري ،الدولية وقانون المنظ
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الصكوك و المعاهدات و  تفاقياتقد صدر من قبل هيئة الأمم المتحدة العديد من الإل   

نسان ومن أهم هذه الإعلانات ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الدولية المعنية بحقوق الإ
بالاظافة ، الذي يعتبر الحجر الأساسي لحماية حقوق الإنسان ، 8491الذي صدر سنة : 

 نسان .ة الدولية لحقوق الإالخاصة بالحماي تفاقياتالإ إلى

ئل الداخلية الخاصة بالدول ، بل نسان لم تعد من المسافكرة الحماية الجنائية لحقوق الإ إن
ائية الدولية نشاء المحاكم الجنبالمجتمع الدولي ككل ، كما يعد إ مر مناطأصبح هذا الأ

نسان على المستوي الجنائية لحقوق الإمصادر الحماية هم ، من أ ساسيوالخاصة ونظامها الأ
 الدولي . 

إلى مجموعة من النتائج والإقتراحات  ،وبناءا على ذلك قد تم التوصل من خلال هذه الدراسة
 )التوصيات( سنعرضها كما يلي :

 :النتــــــــــــــــــائج 

 .ي إن الحماية الجنائية الدولية تتجسد بصورة القانون الدولي الجنائ-18

مجرد قواعد  عتبر كل من القاون الدولي لحقوق الإنسان ، والقاون الدولي الإنسانيي-10
 .قانونية غير مجرمة 

فعالة ، كآلية ضرورية لضمان إحترام المستقلة و الأهمية وجود المحكمة الجنائية الدولية -10
نصاف الضحايا  مباديء القانون الدولي وحماية  .حقوق الإنسان ،وا 

 الأساسي الجهات التي تملك حق إحالة الحالة إلى المحكمة وهي :حدد النظام -19

  ، الدول الأطراف 
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  ، المدعي العام 
  مجلس الأمن، 

تغليب الإعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية ،قلل من فاعلية دورها في -10
 الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

  الإقتراحات: 

العمل على تفعيل قواعد القضاء الدولي الجنائي من أجل حماية حقوق الإنسان وتفعيل -18
، لمحاولة التغلب على عملية إنظمام كافة الدول إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة 

 النقائص التي تشوبها في هذا المجال.

الدولية لتشمل كافة  للمحكمة الجنائيةضرورة إدراج نصوص أخرى في النظام الأساسي -10
 الجرائم الدولية الأخرى ، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ضرورة الحد من الهيمنة المسلطة على هيئة الأمم المتحدة من قبل الدول التي تملك -10
حق الرفض و النقض.فى مجال الدفاع عن حقوق الدول التي تتعرض للإستعمار، و تنتهك 

 من العالم ،كالقضية الفلسطينية ،و الصحراء الغربية مثلا.حقوق شعوبها على مرأى 

والتي تثقل كاهلها من يجب إزالة العقبات التي تعترض دور المحكمة الجنائية الدولية -19
 أجل إقرار العدالة الجنائية الدولية بعد إنتهاء الصراعات .

ظام الأساسي يجب أن يتم ذكر الحقوق المحمية جنائيا ، بصورة نص صريح في الن-10
 ، وليس فقط ذكر الجرائم التي تشكل إنتهاكا لهذه الحقوق .للمحكمة الجنائية 
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 :المصادر والمراجع باللغة العربية قائمة-1
 قائمة الكتب:

 للنشر،  الخلدونية  دار الدولي،حقوق الانسان في القانون  العشاوي،د: عبد العزيز  .1
 .9002 الاولى، الجزائر، الطبعةالقبة القديمة 

  دار الخلدونية  الانسان،القضاء الدولي الجنائي وحقوق  فريجه،محمد  أ: هشام .9
 .9019 الطبعةالجزائر، القبة القديمة  للنشر،

مكتبة زين الحقوقية  المدنية، للأهدافالحماية الدولية  الحسيني،د: مالك منسي صالح  .3
 .9012الاولي  لبنان، الطبعة بيروت ،والادبية ش.م.م

 .01ة، الطبعالنزاع المسلح والقانون الدولي، المؤسسة الجامعية للنشرمال حماد، ك .4
الطبعة  9012الجزائر هومة،دار  قراءة حديثة للقانون الدولي الإنساني،عمر سعد الله،  .5

 الأولى

والتوزيع، للنشر  دار الثقافة_ ،الانسانالقانون الدولي لحقوق عروبة جبار الخزرجي _ .2
 .9019،الثانية الاردن، الطبعةعمان، 

الأكاديميون للنشر والتوزيع،  الوجيز في القانون الدولي الإنساني،بلال علي النسور،  .7
 .9019الأول ىالأردن، الطبعة 

، دار في القانون الدولي والقانون الداخلي الانسان قوق ححماية  يحياوي نورة بن علي، .8
 .9002الثانية، هومة الجزائر، الطبعة

حقوق الانسان في القانون الدولي للعلاقات الدولية المحتويات  العزيز،قادري عبد  .2
 ، ألجزائر.9003، دار هومةوالآليات

، دار الجامعة الجديدة القانون الدولي لحقوق الانسانعبد الكريم عوض خليفة،  .10
 ،9002للنشر، الأردن، الطبعة الأولى ،

كوم  اكسيا ،الانسانلعامة وحقوق مدخل الى الحريات االطاهر بن خرف الله،  .11
  .1، ج9007،   1الجزائر، ط ،والتوزيعوالنشر  للدارسات

الحقيقة الدستورية الواقع  يين الجزائرحقوق الانسان في كمال ،  شطاب .19
 .9005،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر ،المفقود



 قائمة المصادر والمراجع..............................................................................................

 65 

، دار الثقافة للنشر و  القانون الدولي لحقوق الانسانعروبة جبار الخزرجي ،  .13
 .9010، 1التوزيع ، الاردن ،ط

الحماية الجنائية لحقوق الانسان ،دراسة مقارنة في ضوء الكباش خيري احمد،  .14
دار الجامعيين احكام الشريعة الاسلامية والمباديء الدستورية والمواثيق الدولية،

 .9009للطباعة ،الاسكندرية ،
، 1، ط الموضوعية والاجرائية لحقوق الانسان الحمايةاحمد عبد الحميد الدسوقي،  .15

 .9008دار النهضة العربية، ،القاهرة ، 

، دار الاوائل للنشر و التوزيع ،عمان 1، ط القانون الدولي الانسانيالعنكبي نزار،  .12
،9010. 
،المجلد  1، ط ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسانبسيوني محمود شريف  .17

 .9003الاول ،الوثائق العلمية ، القاهرة ،دار الشروق ،
، الاسكندرية ، دار الفكر  المحكمة الجنائية الدوليةالحجازي عبد الفتاح بيومي ، .18

 .9004الجامعي ،
، دار الفكر العربي ،الاسكندرية ،  المحكمة الجنائية الدوليةمنتصر سعيد جمودة ،   .12

 .9002، 1ط
 دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان علي عبو،سلطان عبد الله .90

 .9008،عمان ،دار دجلة للنشر و التوزيع ،01،ط 
النظام القانوني لحقوق الانسان في حالات الطوارئ في ظل أية عبد المالك نادية،  .91

، 1المجلد، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة الجزائر، القانون الدولي الاتفاقي
 .9014، 1العدد

، بيروت، ، مبادئ حقوق الإنسان، دار الكتب العلميةنجم عبود سامر السامرائي .99
 .9017لبنان، 

، المركز 1، ترجمة محمد علي فرج، ط3ط مستقبل حقوق الإنسان،أوبندرا باكسي،  .93
 .9014القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 
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، مركز دراسات الوحدة 9، ط، مفهوم الجرائم ضد الإنسانيةوليم نجيب نصار .94
 .9014العربية، بيروت، لبنان، 

حقوق الانسان في القانون الدولي للعلاقات الدولية ، قادري عبد العزيز ، .95
 .9009،دار هومة ، المحتويات و الاليات
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 .10/19/1248( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،الصادر في :92المادة ) .3
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  :مستخلص البحث
في عصرنا الحالي وهذه الاهمية من المواضيع المهمة  الإنسان،تعد مسألة الحماية الجنائية لحقوق       

وجود رادع قوي للحد إضافة إلى عدم  جسيمة،من إنتهاكات  الحقوق،ت نتيجة لما تتعرض له هذه ءجا
وذلك  ،والدوليفكان من الضروري توفير حماية جنائية لها على الصعيدين الوطني  الإنتهاكات،من هاته 

وعلى وجه  والإتفاقيات الدوليةوالموائيق من خلال النصوص القانونية المنصوص عليها في الإعلانات 
 الدولية.الخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

وتكمن مشكلة الدراسة في أن حقوق الانسان تتعرض للإنتهاك على نحو كبير و واسع ،وعلى الرغم من 
إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، فمازال هناك إنتهاكات مستمرة لهذه 

 الحقوق .
نتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج   يطور الحمايةما  اللآزمة، منها التوصيات(والإقتراحات )وا 

ضمن النظام الأساسي للمحكمة  دوليا،ومنها مايخص إدراج حقوق الإنسان المحمية  الدولية،الجنائية 
 الجنائية.

 

المنظمات غير  ، المحكمة الجنائية الدولية ،حقوق الإنسان  ، الحماية الجنائية :المفتاحية الكلمات
 الحكومية.

Abstract:  
 

      The issue of criminal protection of human rights is one of the important topics in our 

current era, and this importance came as a result of the serious violations that these rights 

are exposed to, in addition to the lack of a strong deterrent to limit these violations, so it 

was necessary to provide criminal protection for them at the national and international 

levels. This is through the legal texts stipulated in international declarations, conventions 

and agreements, in particular the Statute of the International Criminal Court. 

The problem of the study is that human rights are being violated in a large and widespread 

manner, and despite the establishment of a specialized international criminal court to punish 

the perpetrators of these crimes, there are still ongoing violations of these rights. 

This study concluded with a set of important results and necessary suggestions 

(recommendations), including those that develop international criminal protection, and 

those that include including internationally protected human rights within the statute of the 

Criminal Court. 

 

Keywords: criminal protection, human rights, International Criminal Court, non-

governmental organizations. 

 


